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لى تقسیم إشؤونها لدارتها لا أنها تتفق في حاجتها لإإ ،تختلف الدول في أنظمتها السیاسیة

إنما هذا التقسیم لم یظهر بهذا الشكل مباشرة قضائیة،و تشریعیة تنفیذیة الى ثلاث سلطات،السلطة 

فالسلطة التشریعیة تضطلع شخصنة الدولة في الملك،مع الملكیة و عصیبطویل و بعد صراع 

تعمل السلطة القضائیة في حین ،تنفیذها على السلطة التنفیذیةبینما تعمل بمهمة سن القوانین 

.على تسویة الخلافات التي تنشأ من مخالفة هذه القوانین

ترسخ خاصةخیر الذيهذا الأ ،مبدأ الفصل بین السلطاتیحكم هذه السلطات الثلاث 

التي تبناها رجال الثورة الفرنسیة في هاته الأفكار ،بظهور أفكار مونتیسیكیو في كتابه روح القوانین

نه تحقیق أشكما من1امة لخضوع الدولة للقانونضمانة ههذا المبدأیعد ، إذ صراعهم مع الملكیة

على سلطة أخرى.في الدولة كما یحول دون تعدي سلطة الدیمقراطیة

تبعا كذلك تبعا لظروف كل واحدة منها و من دولة إلى أخرىیختلف تطبیق هذا المبدأ 

كذلك حسب سعي الإرادة السیاسیة لترسیخ دولة و  ،لشعوبهاالقانونيو لمستوى الوعي السیاسي 

خذ فالدول التي تأ،ما من شأنه أن یضعنا أمام أنظمة سیاسیة مختلفة، الدیمقراطیةو القانون 

ا، من مقوماته أن السلطة رئاسی ایكون نظامها السیاسي نظامبالفصل المطلق بین السلطات

التنفیذیة یستأثر بها رئیس الجمهوریة، فهو من یضع السیاسة العامة للدولة وینفذها ویساعده في 

ذلك كتاب دولة، بینما تضطلع السلطة التشریعیة في هذا النظام بمهمة سن القوانین من خلال

نواب منتخبین، من إیجابیات هذا النظام أنه قائم على التوازن السلبي حیث لا یمكن للسلطة 

التنفیذیة أن تقوم بحل البرلمان كما لا یمكن لهذا الأخیر إسقاط الحكومة لكن من سلبیاته أن 

ة تحصل رئیس الجمهوریة على الأغلبیة البرلمانیة قد یؤدي إلى سیطرته على السلطتین التنفیذی

والتشریعیة.

بین السلطات، من تأخذ بالفصل المرنیكون النظام السیاسي برلماني في الدول التي

مقوماته وجود رئیس جمهوریة أو ملك یسود ولا یحكم، إلى جواره یوجد رئیس وزراء یتولى مسؤولیة 

من الضمانات الأخرى الهامة لخضوع الدولة للقانون:  التعددیة الحزبیة، حریة التعبیر والصحافة والرأي، إشراك -1

المواطن في صناعة القرار، ووجود معارضة حقیقیة بالإضافة إلى وجود إرادة سیاسیة لتكریسها.
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سؤولیة الحكم ویكون مسؤولا أمام البرلمان، تسأل الحكومة في هذا النظام مسؤولیة فردیة، وم

جماعیة تضامنیة عن السیاسة العامة للحكومة.

أهم ما یمیز النظام البرلماني كذلك هو التوازن بین السلطات نتیجة المساواة بینها ونتیجة 

لتبادل المعلومات وللتعاون وتبادل الرقابة والتأثیر، فالسلطة التنفیذیة لا تتدخل في اختیار أعضاء 

رات إنعقاده، البرلمان أو في تنظیمه الداخلي ولكن لها حق إستدعاء البرلمان للإنعقاد وحق فض دو 

ومن جهة أخرى یحق للبرلمان مسائلة الحكومة عن طریق الأسئلة والإستجوابات وطرح الثقة 

بالحكومة وسحب الثقة منها، في مقابل ذلك یحق لرئیس الوزراء أو لرئیس الدولة حسب الأحوال 

م البرلماني حق حل البرلمان وإجراء إنتخابات جدیدة، هذه هي المعالم والمقومات الأساسیة للنظا

الجمع بین ذ بدمج و الدول التي تأخالذي عرف أوج إزدهاره في القرن التاسع عشر، بینما توصف 

كما هو الحال في سویسرا.نظام جمعیة (المجلسي)بأن نظامهاالسلطات 

إلا من خلال الفصل بین السلطات لمبدأ ل وجوداالتجربة الدستوریة الجزائریة لم تعرف 

نظر لذلك باو  مكانا له في الدساتیر السابقةلم یجدن هذا المبدأأحیث 19963و 19892دستوري 

نظام الحزب الواحد.ام القائم على الفكر الإشتراكي و إلى طبیعة النظ

دراسة العلاقة القائمة بین السلطات وبالأخص السلطتین التشریعیة والتنفیذیة من شأنها أن 

في الدولة، وتصنیفها وفق معیار الأنظمة التي أفرزها مبدأ تبین لنا طبیعة النظام السیاسي القائم

الفصل بین السلطات كما سبق الذكر، غیر أن هذا التصنیف ووفق المعیار الذي تم ذكره تجاوزه 

الزمن ولم یعد صالحا لهذا الغرض بل أكثر من ذلك أصبح بلا معنى نظرا لأن أنظمة الفصل بین 

المتمثلة في التخصص الوظیفي قدت ممیزاتها الأساسیةالسلطات التي سبق الحدیث عنها ف

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1989فیفري 28مؤرخ في ال، 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -2

.1989لسنة ،09العدد 

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1996دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96رقم ، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور -3

، 2002أفریل 10مؤرخ في ال ،03- 02رقم  العضويالقانونوالمتمم بموجب ، المعدل 1996لسنة ،76العدد 

، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في ، ال19- 08رقم  ، والقانون2002لسنة ،25.ش، العدد ج.ر.ج.ج.د

.2008لسنة ،63
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والتوازن بین السلطات، وعلیه فمحاولة تصنیف النظام السیاسي الجزائري على أساس هذه الأنظمة 

عتبار أن جمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر تجمع ، بإهبل أكثر من ذلك لا جدوى منغیر ممكن

لرئاسي والبرلماني وتتشبه بها دون أن تجسدها، مما أدى إلى بین آلیات ومبادئ كل من النظامین ا

غموض النظام السیاسي الجزائري.

المواضیع الحساسة  الهامة التشریعیة یعد منو التنفیذیة تیندراسة العلاقة القائمة بین السلط

طة نظرا للإنتهاك الفاضح من طرف السل،القدیمة المتجددة في الجزائرمواضیعالیعد من جدا و 

تعمل على إضفاء ئةالتنفیذیة على نظیرتها التشریعیة حیث أن هذه الأخیرة أصبحت مجرد هی

لایقوم حتى یكادبل أبعد من ذلك فالبرلمان في الجزائر،الشرعیة على أعمال السلطة التنفیذیة

فالسلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس ،بالدور المنوط به أي التشریع أو بالأحرى سن القوانین

الذي أصبح یعتبر شخصیة میتافیزیقیة ذو النظام السیاسي الجزائريالجمهوریة الذي یعد محور 

من ینفذ ما یضعنا أمام مبدأ وحدة السلطة. وهمن  یشرع و  وهف  ،4مفخمةمواصفات غیر عادیة و 

ى قانون في الدولة مدام أن كلتا على أسماعتداءالحاصل على البرلمان إنما هو الاعتداء

الساري المفعول و  1996لى الدستور الجزائري لسنة فالبرجوع إ،السلطتین مجسدة في سلطة واحدة

یحتوي على  فصلین فصل الأول حالیا نجد في كتابه الثاني المعنون تحت عنوان تنظیم السلطات 

هذا ما یوحي بوجود الثاني مخصص للسلطة التشریعیة و الفصلنفیذیة و للسلطة التمخصص

نصوص من ذات الوثیقة تأكد غیر ذلك.و  سلطتین مستقلتین لكن الواقع

بها رئیس الجمهوریة خاصة بعد ضىهي المكانة التي أصبح یحالوضع تعقیداما یزید 

تقلالیتها نسبیا اسیتعارض مع فكرة تقسیم السلطات و  فهذا الطرح 2008لدستور سنة لخر تعدیل آ

ففكرة وحدة السلطة .من الدستورأي مع ما هو منصوص علیه في الباب الثاني (بفصلیه)

حیث علیه في الدستور صیتعارض مع تنظیم السلطات المنصو شخصنتها في رئیس الجمهوریةو 

ستعماله لمصطلحات من خلال إالهالة والقداسة الدستوري الجزائري رئیس الجمهوریة بقدر كبیر من المؤسسأحاط -4

"یخاطب أو"یجسد وحدة الدولة في الداخل والخارج" أو "یجسد وحدة الأمة"  ها:منهذه القداسة میتافیزیقیة في إظهار

.المرجع السابق، 1996من دستور 70أنظر المادة "حامي الدستور" ، أوالأمة مباشرة"
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أصبح الذي تم تبني مبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة واستبدال مركز رئیس الحكومة بالوزیر الأول 

.یتحمل المسؤولیة بدلا من رئیس الجمهوریة عن برنامج هذا الأخیر

تكمن أهمیة الموضوع في أن العلاقة القائمة بین السلطات وبالخصوص السلطتین 

التشریعیة والتنفیذیة تمثل الأساس أو اللبنة التي یقوم علیها أي نظام لأنه ومن خلالها وكما سبق 

نه وأمام اللاتوازن الذي یمیز العلاقة القائمة بین السائد في الدولة، كما أة النظام الذكر تتضح طبیع

ستنباط مكامن هیمنة في إعادة التوازن المفقود وذلك بإالسلطتین فمن شأن هذه الدراسة أن تساهم 

وسیطرة السلطة التنفیذیة وفي المقابل أسباب ومواضع ضعف السلطة التشریعیة وتقدیم بدائل 

تحقیق التوازن.وحلول من أجل

مظاهر فقدان التوازن بین السلطتین التنفیذیة  عنعلى ضوء المعطیات السابقة نتسائل 

والتشریعیة، وآلیات وبدائل إعادة هذا التوازن؟

الوصفي ،منا للإجابة على التساءل المطروح قمنا بالاعتماد على المنهج التحلیليسعیا

وهذا تماشیا مع طبیعة الموضوع من خلال تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة الناظمة للعلاقة 

عتمدنا اء فقهاء القانون الدستوري، كما إالقائمة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وكذا استعراض آر 

والدساتیر 1996على المنهج التاریخي المقارن من خلال إجراء بعض المقارنات بین دستور

ستخلاص العبر والاستفادة من ائر وكذا دساتیر بعض الدول بهدف إالسابقة التي عرفتها الجز 

تجاربها.

یمارس السلطة التشریعیة رئیس الجمهوریة بدرجة أولى والحكومة بدرجة ثانیة واستثناءا 

یر أن هذا غ رغم أنه صاحب الاختصاص الأصیل بذلكینعقد الاختصاص التشریعي للبرلمان

لأخیر اختصاص صوري ما یجعل من رئیس الجمهوریة  یفرض هیمنته وسیطرته من خلال ا

تمتد هذه السیطرة إلى المجال (الفصل الأول)،الصلاحیات الدستوریة المخولة له على البرلمان

م هذا في ممارسة الرقابة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، أماالرقابي حیث یلاحظ عدم التكافئ

سواء في المجال التشریعي والرقابي كان لا بد لطتین التشریعیة والتنفیذیةالوضع اللامتوازن بین الس



 مقدمة

10

فاق العلاقة التي تجمع بین السلطتین من خلال البحث عن آلیات لاعادة التوازن من استشراف آ

(الفصل الثاني).المفقود 



 الفصل الأول

صورية الاختصاص التشريعي للبرلمان  

الجزائري
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على إدخال تعدیلات مهمة وأساسیة 1996عمل المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

على مستوى السلطة التشریعیة، محاولة منه سد الفراغ المؤسساتي الذي عرفته الجزائر نتیجة لأزمة 

وإعادة الاعتبار لها.5التسعینات

ستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى جانب إالبرلمانیة بزدواجیة سس مبدأ الإتبنى المؤ 

منه والتي تنص:98، وهذا ما أقرته المادة 6المجلس الشعبي الوطني تطبیقا لنظام البیكامیرالیة

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس "

والتصویت علیه".الأمة. وله السیادة في إعداد القانون 

ستعراض نصوص أخرى من الدستور، أن المؤسس حاول إعادة الاعتبار إیظهر من 

عتماده على آلیة جدیدة تتمثل في القانون إان من خلال توسیع مجال القانون بأیضا للبرلم

ن السیادة البرلمانیة لا إالعضوي، إلا أنه مع الحصر الشكلي والموضوعي لمجال تدخل البرلمان  ف

یمكن أن تعني سوى الاختصاص الدستوري.

ما یؤكد وهمیة رد الاعتبار هو أن یكون للسلطة التنفیذیة دور في المجال التشریعي، حیث 

نجد أن المؤسس أجحف في توزیع مهمة التشریع بین السلطتین المذكورتین، باعتبار أن الآلیات 

یعیة تحد من دور البرلمان في عملیة القانونیة الممنوحة للحكومة عبر مراحل الإجراءات التشر 

(المبحثسلطة التشریع إلى رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى امتداد(المبحث الأول)، التشریع 

الثاني).

وذلك عن طریق 1991دیسمبر 26عرفت الجزائر أزمة سیاسیة وأمنیة نتیجة لإجراء انتخابات تشریعیة مسبقة في -5

السیّد، أعلن رئیس الجمهوریة آنذاك 1992جانفي 15الاقتراع بالاسم الواحد في دورتین، وقبل إجراء الدور الثاني في 

، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992جانفي 04ابتداء من الوطنيالمجلس الشعبي حلرحمه االله،، الشاذلي بن جدید

، لسنة 02، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ح.د.ش، العدد 1992جانفي 04، المؤرخ في 92-01

، وهذا ما أدى بالجزائر إلى دخولها مرحلة غیاب الهیئات 1992جانفي 11. وبعدها مباشرة قدم إستقالته في 1992

، "المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ الاستقلال"، عاشوري العید وإبراهیمي یوسفوریة المنتخبة. للتفصیل راجع: الدست

.17، ص.2003، العدد الأول مجلة النائب

تعرف البیكامیرالیة على أنها نظام سیاسي یقوم على وجود برلمان مكون من غرفتین.-6
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المبحث الأول 

محدودیة دور البرلمان في المجال التشریعي

یعتبر البرلمان الجهة المختصة بوضع التشریع باعتباره المعبر عن الإرادة الشعبیة، وهذا 

، إلا أن البرلمان لم یعد ینفرد بوظیفة التشریع وذلك بسبب الدستورالاختصاص یؤول إلیه بموجب 

زمة عدم قدرته على حل الإشكالات التي شهدها العالم خاصة مع بدایة القرن العشرین وماخلفته الا

، كل هذه العوامل ساهمت في تراجع مكانة البرلمان في القانون 7الاقتصادیة والحرب العالمیة الثانیة

الدستوري وما ترتب عن ذلك من ضرورة تدخل السلطة التنفیذیة ومنه تعزیز مكانتها وتقویتها على 

ة في هذه الأخیرة ، ولسد الفراغ الذي تركه نقص الخبرة وانعدام الكفاء8حساب السلطة التشریعیة

بالإضافة إلى سمت البطء التي یمتاز بها العمل البرلماني الذي أصبح من الصعب علیه مواكبة 

التطور الحاصل في مختلف المجالات، مما سبق ونتیجة لذلك جعل مجال التشریع المخول 

ي المتزاید ، ضف إلى ذلك التفوق والتدخل الحكوم(المطلب الأول)للبرلمان مجالا محددا ومحصورا 

(المطلب الثاني).في العمل التشریعي 

المطلب الأول

حصر مجالات التشریع المخصصة للبرلمان

یقصد بالتشریع تلك العملیة التي بموجبها یتم وضع أسس الجماعة، ورفع قواعد البناء 

الإجتماعي بهدف تنظیم وضبط الحیاة والعلاقات بین المواطنین، فهو المرآة التي تعكس جهد الأمة 

لتعبیر في رسم سیاستها وبه تقنن تقالیدها وأعرافها وقیمها ومثلها العلیا كما یعتبر الوسیلة الأمثل ل

الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولویة لإصلاح دستوري وسیاسي إصلاح الأحكام "،شریط ولید-7

.80، ص.2014، العدد الثالث، مجلة المجلس الدستوري، )"يفي الجزائر (دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائر 

8- « Avec la crise économique de 1929, et plus encore avec la seconde guerre mondiale, s’ouvre une nouvelle

phase dans l’évolution du droit constitutionnel. Alors que le début de siécle avait vu s’affirmer la toute puissance

des parlements, expression de la souvraineté du peuple, cette nouvelle phase se caractérisera au contraire par un

renforcement considérable de l’exécutif. ». voir :

- CHANTEBOUT Bernard, Droit Constitutionnel et Science Politique, Quatorzième édition, ARMOND

COLIN, Paris, 1997, p.301.
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. وكما سبق الذكر وإلى عهد 9عن واقع المجتمع ووضع قواعد وأحكام قانونیة لمعالجة مشاكله

قریب كانت هاته العملیة من اختصاص البرلمان وكانت مجالاتها واسعة وغیر محصورة، إلا أنه 

خلال تم تقیید سلطة البرلمان في المجال التشریعي من،10ومع ظهور مبدأ عقلنة العمل البرلماني

تحدید المجالات التي یشرع فیها وترك ما یخرج عن نطاقه لمجال التنظیم.

حذو المؤسس الفرنسي في تبني مبدأ حصر مجال حذى المؤسس الدستوري الجزائري،

لم یغیر المؤسس 1976التشریع، كما كان علیه الحال في العدید من الأمور، فمنذ دستور 

، إذ عمد دائما إلى تحدید مجال التشریع حصرا.11المسألةالدستوري الجزائري قناعته في هذه 

قفزة نوعیة في مسار البحث عن التوازن المفقود بین 1996شكل التعدیل الدستوري لسنة 

الحكومة والبرلمان وإعادة الاعتبار لهذا الأخیر كما یرى البعض من خلال تبني الثنائیة البرلمانیة 

القانونیة الناظمة لعمل السلطة التشریعیة من خلال التوسیع وإدخال عدة إصلاحات على المنظومة 

(الفرع الثاني).وتبني فكرة القوانین العضویة ،(الفرع الاول)الظاهري لمجال القوانین العادیة 

مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول ،"موقع البرلمان في التعدیلات الدستوریة المرتقبة في الجزائر"ذبیح میلود،-9

العلوم السیاسیة، الدولیة الراهنة حالة الجزائر"، كلیة الحقوق و "التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء متغیرات

.(أعمال غیر منشورة) .7ص. ،2012دیسمبر  19و 18شلف یومي الجامعة حسیبة بن بوعلي، 

تقیید عتبر البرلمان هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة التي لا تقبل أيأي قوي، إذ في فرنسا نظام برلمانساد-10

رقابة مما یجعل البرلمان یشرع في أي موضوع أو مادة بشكل مطلق ویعین ویراقب الحكومة في كل كبیرة وصغیرة إلى أو 

1958اء دستور الجمهوریة الخامسة لسنة درجة وصف هذا النظام بالدیكتاتوریة البرلمانیة في كثیر من المراحل لذلك ج

بمبدأ عقلنة العمل البرلماني، بهدف التقلیل من حجم البرلمان وتقییده بوضع إطار محدد یمارس فیه نشاطه التشریعي 

مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس ، "ط الأمینیشر للمزید من التفاصیل في هذا الصدد راجع: .والرقابي

  .7ص. ،2013، العدد الأول، مجلة المجلس الدستوري،"الدستوري

، 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76الصادر بموجب الأمر رقم ،1976من دستور151أنظر المادة -11

، 1979جویلیة 07المؤرخ في ،06-79 رقم ، المعدل بموجب القانون1976لسنة ،94العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1980جانفي 12المؤرخ في ،01-80، والقانون رقم 1979لسنة ،28ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

.1988لسنة ،45، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1988نوفمبر03، واستفتاء 1980نة سل ، 03
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الفرع الأول

القوانین العادیة

التوسیع من مجالات القوانین العادیة لتصل إلى 1996حاول التعدیل الدستوري لسنة 

حیث تنص المادة ،198912مجالا في دستور 26ثلاثین مجالا بعد أن كانت تقدر ب 30حوالي 

یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له ":على ما یلي1996من دستور 122/1

الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة:

وحمایة الحریات حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة -1

الفردیة، وواجبات المواطنین،

القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصیة، وحق الأسرة، لاسیما الزواج، والطلاق، -2

والبنوة، والأهلیة، والتركات،

شروط استقرار الأشخاص،-3

التشریع الأساسي المتعلق بالجنسیة،-4

الاجانب،القواعد العامة المتعلقة بوضعیة -5

،القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الهیئات القضائیة-6

قواعد قانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة، لا سیما تحدید الجنایات والجنح، والعقوبات -7

المختلفة المطابقة لـها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظام السجون،

المدنیة وطرق التنفیذ، القواعد العامة للإجراءات-8

،نظام الالتزامات المدنیة والتجاریة، ونظام الملكیة-9

التقسیم الإقلیمي للبلاد...".-10

.المرجع السابق، 1989دستور من115أنظر المادة -12
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المذكورة أعلاه أن المؤسس الدستوري حدد 122/1ستقراء نص المادة إنلاحظ من خلال 

على سبیل الحصر المجالات التي یتدخل فیها البرلمان للتشریع بموجب قوانین عادیة، أما عبارة 

فمفادها أنه إلى جانب ما تتضمنه أحكام الدستور فهناك مجالات "وكذلك في المجالات الآتیة" 

عددتها هذه المادة.

خلافا بین فقهاء القانون الدستوري في 1996من دستور122أثارت ولا تزال تثیر المادة

122الجزائر حول مسألة المجالات التي یشرع فیها البرلمان بقانون عادي، أي هل أن المادة 

السالفة الذكر حددت هذه المجالات على سبیل الحصر أم على سبیل المثال؟

ددا ولیس محصورا في المادة یرى جانب من الفقه الدستوري أن میدان التشریع لیس مح

السالفة الذكر، حیث یمكن للبرلمان أن یشرع بقوانین عادیة خارج التعداد الحصري الذي 122

، غیر أن هذا لا یعني بمفهوم 13وذلك بموجب عدة مواد متناثرة في الدستور122أوردته المادة 

یر ما هو محدد له دستوریا المخالفة أن مجاله مطلق، إذ أن المشرع لا یجوز له أن یتدخل في غ

.14فما لم یحدد حصرا للقانون یدخل في مجال التنظیم

ویظهر ذلك 15السالفة الذكر یفید الحصر والتقیید122غیر أن التعداد الوارد في المادة 

، حیث یستنتج من هذا الربط 199616من دستور 125/1والمادة 122جلیا إذا ربطنا بین المادة 

و الأصل بینما مجال التشریع هو الاستثناء.أن مجال التنظیم ه

للمزید من .المرجع السابق، 1996تور من دس49،170، 42، 40، 30، 20، 19، 18، 5أنظر المواد -13

لطبیعة نظام الحكم في ضوء دراسة تحلیلیة(النظام السیاسي الجزائري بوالشعیر سعید،التفاصیل في هذا الصدد راجع: 

، 2013(د.ط)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،-السلطة التشریعیة والمراقبة-، الجزء الرابع)1996دستور

، 2007)، دار الخلدونیة، الجزائر،(د ط العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،خرباشي عقیلة،أیضا:. راجع 112ص.

  .18ص.

.115سابق، ص.المرجع ال،  -السلطة التشریعیة والمراقبة-الجزء الرابعبوالشعیر سعید،-14

، مذكرة ماجستیر 1996في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ،عمرشاشوه-15

.120، ص.2013تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،في القانون

.المرجع السابق، 1996من دستور 125/1أنظر المادة -16
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الفة الذكر تحتوي على السّ 122فإضافة إلى ما سبق ذكره فالمادة ،بعیدا عن فكرة الحصر

صطلاحي كالقواعد، النظام، الشروط والضمانات ما یدفعنا للتسائل فیما إذا كان هذا التنوع إتنوع 

التكرار؟و أن الغایة من ورائه هي تفادي أمقصودا 

یعتبر هذا التنوع الاصطلاحي قیدا مضاعفا على البرلمان فإلى جانب القید العمودي 

المتمثل في تعداد مجالات القوانین العادیة حصرا فهذا التنوع الاصطلاحي بمثابة قید أفقي حیث 

ن الواقع یثبت أن أعامة، نظام، شروط وضمانات، غیر حدد ما یجب أن یكون في شكل قواعد

.17برلمان لا یحترم هذا التمییز الأفقيال

ستحداث القوانین العضویة وإدخالها في المنظومة القانونیة في الجزائر بموجب دستور إ  

كر، جعل هذه الزمرة من القوانین من المجالات الهامة التي یشرع فیها كما سبق الذّ 1996

البرلمان وعلیه سنفصل فیها أكثر من خلال الفرع التالي.

، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة شریط ولید:زید من التفاصیل راجعللم-17

. راجع أیضا: 206، ص.2012الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.18سابق، ص.المرجع الالبرلمان، و العلاقة الوظیفیة بین الحكومة خرباشي عقیلة،
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الفرع الثاني

القوانین العضویة

تلك القواعد القانونیة التي تنظم المجالات المنصوص علیها 18یقصد بالقوانین العضویة

وقد  20، وهي فكرة قدیمة الوجود19صراحة في أحكام الدستور فهي قواعد مكملة للقواعد الدستوریة

.21تباینت الدساتیر الحدیثة من حیث تسمیة هذا النوع من القوانین

حیث ،1996دسترت الجزائر لأول مرة القوانین العضویة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

للقوانین العضویة إضافة إلى المجالات المخصصة منه على مایلي: ''123/1تنص المادة 

بقوانین عضویة في المجالات الآتیة:یشرع البرلمان ، بموجب الدستور

تنظیم السلطات العمومیة، وعملها،-

نظام الانتخابات،-

ریعیة باعتبارها السلطة المختصة مجموع القوانین التي تسنها وتصدرها السلطة التشیعرف القانون العضوي بأنه ''-18

ءات خاصة معقدة ومتمیزة المخولة دستورا، وتتضمن هذه القوانین مجالات ومسائل محددة مسبقا تبعا للدستور، ووفق إجراو 

لتشریعات العادیة، فهي هامة أهمیة المجالات التي تنظمها وضروریة ضرورة لعن تلك المتبعة والجاري بها العمل بالنسبة 

فكرة القانون العضوي فيغزلان سلیمة، راجع:تفصیله''. للمزید من التفاصیل ور فیما لم یقم ویتولى بإعداده و سیر الدست

،كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة،1996مبر نوف28دستور 

.15، ص.2002ن عكنون، الجزائر، بجامعة

، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في عفرون محمد-19

.43، ص.2007القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر،الحقوق، فرع 

:للمزید من التفاصیل راجع-20

- PRELOT Marcel, Institution politique et Droit Constitutionnel, 5 éme édition, DALLOZ ,Paris, 1972, pp. 811-

813.

أطلق علیها 1991اني لسنة طا الدستور الموریأمّ ،اسم القوانین الأساسیة1959الدستور التونسي لسنة أطلق علیها -21

أطلق علیها الدستور في حینباسم القوانین التنظیمیة 1996اسم القوانین النظامیة، بینما جاء الدستور المغربي لسنة 

loisرجمة لمصطلح ''الجزائري اسم القوانین العضویة، وكل هذه المصطلحات هي ت organique'' للمزید من التفاصیل في ،

، 1998، دار الأمل، الجزائر، )ط.د(، أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیة، نسیب محمد أرزقيهذا الصدد راجع: 

  .216ص.
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القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة،-

القانون المتعلق بالإعلام،-

القانون الأساسي للقضاء، والتنظیم القضائي،-

القانون المتعلق بقوانین المالیة،-

الوطني''القانون المتعلق بالأمن -

الفة الذكر تثیر نفس الإشكالات والملاحظات الي تم تقدیمه بصدد المادة السّ 123المادة 

حول مسألة تحدید مجالات القوانین العضویة.1996من دستور 122

ن الفرق أنها وبین القوانین العادیة، حیث لتمییز بیلالحدیث عن القوانین العضویة یدفعنا 

یتمثل أساسا في مجالات تدخلها وأیضا من حیث الإجراءات المتبعة في الجوهري بین القانونین 

سن القوانین العضویة یستلزم اتباع ف. 22اتخاذها ولاسیما خضوعها للرقابة السابقة للمجلس الدستوري

مجموعة من الإجراءات المنصوص علیه في الدستور، تتمثل هذه الإجراءات فیما یلي:

 أعضاء 3/4المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وبأغلبیة (المصادقة علیه بالأغلبیة (

.23مجلس الامة

 ّ24ص مع الدستور من قبل المجلس الدستوريخضوع القانون العضوي لمراقبة مطابقة الن ،

، 25ویبدي هذا الأخیر رأیه وجوبا في القانون العضوي بعد إخطاره من قبل رئیس الجمهوریة

الذي له حق إخطار المجلس الدستوري بل هو حق رغم أن هذا الأخیر لیس الوحید

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في 1996، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة لوناسي ججیقة-22

.71، ص.2004القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.المرجع السابق، 1996من دستور 123/2أنظر المادة -23

القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من : ''یخضع ، المرجع نفسه، على مایلي123/3تنص المادة -24

.طرف المجلس الدستوري قبل صدوره ''

.نفسهمرجع ال،165/2أنظر المادة -25
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نتساءل عن سبب قصر حق في هذا الصد، 26معترف به كذلك لرئیسي غرفتي البرلمان

مؤسسة رئیس الجمهوریة رغم أنه إخطار المجلس الدستوري حول القوانین العضویة في 

كما سبق الذكر لیس الوحید المخول بذلك؟و 

2000لسنة 10الإطلاع على رأي المجلس الدستوري رقمالإجابة على التساءل تستلزم 

یس الجمهوریة، حیث أرجع التي تقصر حق الإخطار على رئ165الذي جاء فیه تفسیر المادة 

هذا التبریر غیر مقنع وإن دل على شيء ، 27'' حامي الدستور''عتبار رئیس الجمهوریة إذلك إلى 

النظام الدستوري الجزائري وعلى تبعیة المجلس فإنما یدل على سمو مركز رئیس الجمهوریة في 

الدستوري للحد من سلطات البرلمان وإیقافه عند الحدود المسطرة له دستوریا.

وإن كانت ظاهریا تدل على 1996فكرة القوانین العضویة المستحدثة بموجب دستور 

حیات التشریعیة نها في الحقیقة عبارة عن وسیلة للحد من الصلاأل التشریع، إلا توسیع مجا

بدایة من النصاب القانوني المطلوب ،وذلك نظرا لما تتطلبه هذه القوانین من إجراءات،للبرلمان

لإقرارها مرورا بضرورة خضوعها للرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوري مع حصر سلطة الإخطار في 

خل رئیس الجمهوریة ما من شأنه شل عملیة نفاذ القانون العضوي إذا أ28مؤسسة رئیس الجمهوریة

.29بواجبه في إخطار المجلس الدستوري بشأنه

.المرجع السابق، 1996من دستور 166أنظر المادة -26

بقة النظام الداخلي للمجلس اتعلق برقابة مطی،2000ماي13مؤرخ في ،2000د/ م. د  .ن ./ر10الرأي رقم -27

ن المؤسس الدستوريأ''اعتبارا :2000جویلیة30، الصادرة في 46عدد ال ج.ر.ج.ج.د.ش،لدستور، لالشعبي الوطني 

قد أخضع النظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان إجباریا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور من قبل المجلس الدستوري 

الإخطار في هذه الحالة إلى رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدستور...''وأوكل صلاحیة 

، مذكرة لنیل درجة 1996، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس-28

.125، ص.2011و، الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وز 

.155سابق، ص.المرجع ال، لوناسي ججیقة-29
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یلاحظ وجود تداخل بین مجالات القوانین العضویة والعادیة حیث نجد موضوع التنظیم 

القضائي یخضع لنظام القانون العادي والعضوي في آن واحد مما یسمح للسلطة التنفیذیة التدخل 

.30لتنظیمه

مان لممارسة التشریع هو مجال محصور ومقید یجب أن القول بأن مجال تدخل البرل

یضاف إلیه قول آخر، مفاده أنه حتى في هذه المجالات المحصورة فتدخل البرلمان لا یتعدى أن 

یكون من أجل وضع المبادئ والقواعد العامة دون التطرق إلى التفاصیل و الجزئیات ما من شأنه 

.31یذیة للتدخلأن یفتح المجال واسعا أمام السلطة التنف

المطلب الثاني

العمل التشریعي بین قصور البرلمان والتدخل الحكومي

تعتبر عملیة التشریع من الوظائف الأساسیة المنوطة للبرلمان كمؤسسة دستوریة لها السیادة 

في مجال إعداد القوانین والمصادقة علیها، إلا أن الواقع یثبت عكس ذلك فهو لا یملك الحریة 

المطلقة للإحتفاظ كلیا بالمجال التشریعي، بل نجد أن المؤسس الدستوري خول للسلطة التنفیذیة

المشاركة في جمیع المراحل التي یمر بها النص القانوني. ضمن هذا السیاق، فإن مرحلة المبادرة 

بالقوانین التي تعد بوابة عملیة إعداد القوانین والتي یؤدي اكتمالها إلى میلاد النص القانوني 

یمتد مجال كما منحت لها آلیات قانونیة ل(الفرع الأول)، تتقاسمها كلا من الحكومة والبرلمان 

مشاركتها في التشریع بعیدا عن المبادرة، إلى إمكانیة التدخل في إعداد وتحضیر العمل التشریعي 

(الفرع الثاني).

.58.سابق، صالمرجع ال ،غزلان سلیمة-30

.126.سابق، صالمرجع ال، مزیاني لوناس-31
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الفرع الأول

البرلمانلمبادرة بالقوانین بین الحكومة و ازدواجیة ا

،32تعتبر المبادرة العمل الذي یضع اللبنة الأولى للتشریع وتحدید موضوعه ومضمونه

، فهي بمثابة التصور الأولي لما یكون 33وبذلك فهي العمل الذي یقدم لتشریع مادته الأولیة

لمان النظر فیه. ، كما یتمیز حق المبادرة بكونه یحمل طابع الإلزام حیث یجب على البر 34قانونا

العمل الذي یجبر السلطة التشریعیة على التصرف فلا یمكن أن تعفى من البت حیث یعرف بأنه "

، وبالنظر إلى اهمیة حق المبادرة فقد ظل محل صراع بین السلطتین التنفیذیة 35یه نفیا أو تأكیدا"ف

والتشریعیة، ففیما عمدت الأولى إلى احتكاره وتوظیفه كأداة هیمنة وتأثیر على البرلمان عمل هذا 

.36الأخیر على افتكاكه منها باعتباره مظهرا أساسیا لاستقلاله وسیادته

رة اللیبرالیة بهذا الشأن إلى صیغة توفیقیة جعلت من المبادرة حقا مشتركا بین خلصت النظ

، غیر أن السلطة التنفیذیة في الجزائر لا تتقاسم المبادرة التشریعیة فحسب بل أكثر من 37السلطتین

دا بینما تبقى المبادرة البرلمانیة بعی(أولا)، في مجال المبادرة 38ذلك یلاحظ غلبة مشاریع القوانین

.213سابق، ص.المرجع ال، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، شریط ولید-32

، أطروحة 1963العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري لعام بوقفة عبد االله،-33

.84، ص.1997ماجستیر، فرع الإدارة المالیة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

في القانون، فرع الدولة ثره على العمل التشریعي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیرأنظام المجلسین و شفار علي، -34

.69.، ص2004الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤسسات العمومیة، كلیة

الممارسة التشریعیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق والعلوم حمیدشي فاروق، -35

.257، ص.2004الإداریة، جامعة الجزائر، 

.المرجع السابق، 1996من دستور 98المادة أنظر-36

37 - DUVERGER Maurice, Institution politiques et droit constitutionnel, 12éme édition, Tome 1, P.U.F, France

1971, p. 168.

projetتسمى المبادرة بالقوانین الصادرة عن الحكومة بمشاریع القوانین -38 de loi، بینما تلك المبادرة الصادرة عن

Proposition.یطلق علیها تسمیة اقتراح قانونالبرلمان de loi :الجزء الرابعبوالشعیر سعیدللمزید من التفاصیل راجع ،-

.116سابق، ص.المرجع ال، -السلطة التشریعیة والمراقبة



الجزائريصوریة الاختصاص التشریعي للبرلمانالفصل الأول                                        

22

عن ما هو مأمول باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل في هذا المجال حیث یوصف دور 

  ا).ی(ثانالبرلمان بالضعیف في هذا المجال 

غلبة مشاریع  القوانین على المبادرة: أولا

التنفیذیة إنطلاقا لقائمة بین السلطتین التشریعیة و لتعاون الذي أصبح یمیز العلاقة النظرا 

بالإضافة إلى التطور الذي عرفته الدولة اقرت مختلف ،عقلنة البرلمان كما سبق الذكرمن مبدأ 

دساتیر الدول حق المبادرة بالتشریع من طرف الحكومة عن طریق مشاریع القوانین، وعطفا على ما 

هذا الحق للوزیر الأول بالإضافة إلى النواب حیث تنص 1996سبق خول الدستور الجزائري لسنة 

.39"لكل من رئیس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانین"على مایلي 119/1ة الماد

بد دى مكتب المجلس الشعبي الوطني لایجب قبل قیام الوزیر الأول بإیداع مشروع قانون ل

ره كذلك على مجلس یمر توضرورة ،على مجلس الدولة الذي یبدي فیه رأیا استشاریایعرضأن 

.199640من دستور 119هذا ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الوزراء و 

یعرضالجدیر بالذكر في هذا السیاق أن المؤسس الدستوري الجزائري استخدم عبارة

présenté  یوظف عبارة تداول ولمdélibréوالغرض 41مثلما فعل المؤسس الدستوري الفرنسي ،

ویعطي رأیه ،42القوانین لأنه یترأس مجلس الوزراءمن ذلك أن یطلع رئیس الجمهوریة على مشاریع

فیها حیث یعتبر ذلك إدخالا لرئیس الجمهوریة في تحضیر مشروع قانون الحكومة حیث أن هذا 

رئیس الحكومةإستبدلت مصطلح 2008أن كل أحكام المواد التي كانت محل التعدیل الدستوري لسنة لاحظن-39

.الوزیر الأولمصطلح لثة منها إستعملتا، في حین أن الفقرة الث119/1، ماعدا المادة الوزیر الأولبمصطلح 

40 -Art 119/3, constitution de 1996, décret présidenciel n°96-436, du 7 décembre 1996, j.o.r.a.d.p, n°76, dispose :

'' Les projets de lois sont présentés en Conseil des ministres après avis du conseil d’etat puis déposer par le

Premier ministre sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale '' .

41 -Art 39/2 de constitution française de 1958, modifié et complété, in site : www.légifrance-gouv.fr consulté le

02 mai 2015 dispose : " Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil

d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux Assemblées… ".

.المرجع السابق، 1996من دستور 77/4أنظر المادة -42
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الشروط ، تعتبر هذ43الأخیر یصبح خاضع لرغبة رئیس الجمهوریة ویعدل حسب نظرته وتوجیهاته

           99رقم من القانون العضوي 20المادة  ت، زیادة على هذه الشروط اشترط44شكلیة وغیر فعلیة

أن یرفق بعرض الأسباب وأن یحرر نصه في شكل یجب لكي یكون مشروع القانون مقبولا 02-

.45مواد

ن الجهاز الحكومي یسیطر بشكل أالقانونیة نستنتج كذا ومن خلال النصوص الدستوریة و ه

منح میكانیزمات التحكم من خلالللحكومةمنحواسع على العمل التشریعي، فالدستور 

لسلطة التنفیذیة، وتتجلى كذلك هیمنة السلطة التنفیذیة في كونها هي التي تحدد لالاختصاص العام 

كما یمكن لها أن تلح على 46مسبقا جدول الأعمال، كما تعطي الأولویة لمشاریع القوانین

.47استعجالیتها لیتم ادراجها في جدول الأعمال

خلال ما سبق أن الحكومة لها تأثیر كبیر على البرلمان بغرفتیه من خلال نستنتج من 

ریع القوانین كون تقدیر حالات مشاریع القوانین، بالنظر إلى خاصیة الأولویة التي تمتاز بها مشا

من العهدة التشریعیة 2014، وفي هذا السیاق شهدة دورة خریف 48ستعجال تعود إلى الحكومةالإ

ة لإصلاح دستوري إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولوی"، شریط ولید-43

.92-91سابق، ص.المرجع ال، "الدستوري الجزائري)سیاسي في الجزائر (دراسة على ضوء التطور و 

نون راجع:. وللمزید من التفاصیل حول الشروط التي یمر بها مشروع القا167سابق، ص.المرجع ال، مزیاني لوناس-44

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع الدولة 1997، الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ لونیسبوجمعة

.14، ص.2006الجزائر، ، والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة

جلس الشعبي الم، یحدد تنظیم 1999مارس 08مؤرخ في ال ،02-99 رقم من القانون العضوي20أنظر المادة -45

مارس 09الصادرة في ،15عدد الش، .د.ج.ج.ر.كذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، جالوطني ومجلس الأمة و 

1999.

"الإطار القانوني المنظم لحق المبادرة بالقوانین في الدستور حمودي محمد بن هاشمي،و  بن سهلة ثاني بن علي-46

.176، ص.2013، العدد الثامن، مجلة دفاتر السیاسة والقانون، "2011لسنةوالمغربي 1996لجزائري لسنة ا

.المرجع السابق، 02-99رقم من القانون العضوي 17أنظر المادة -47

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة1996نوفمبر 28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد-48

جامعة ،الإعلامالإداري، كلیة العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي و الماجستیر في العلوم السیاسیة و 

.146، ص.2009الجزائر، 
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بطریقة استعجالیه 49وع قانون الوقایة من تبیض الأموال وتمویل الإرهابالسابعة عرض مشر 

دون احترام للمواعید والإجراءات  02-99 رقم من القانون العضوي17استنادا إلى المادة 

تم تغییر جدول و ، 2015جانفي 15حیث تم إیداعه بتاریخ ،المنصوص علیها في القانون

نواب على الساعة التاسعة لیلا عبر رسائل هاتفیة قصیرة  الأعمال في آخر لحظة وتم إعلام ال

الفضائح التي یعیشها البرلمان في الجزائر، ولیأكد مرة المهازل و "أس أم أس"، لیضاف بذلك إلى 

أخرى على الإنتهاك الصارخ والفاضح الممارس من قبل السلطة التنفیذیة على ممثلي الإرادة 

، لكن 50نب إدراج الجزائر في القائمة السوداء لمكافحة الإرهابالشعبیة، وقد بررت السلطة ذلك بتج

لدهشة والاهتمام في الوقت نفسه هو أنه رغم موجة الاستیاء الكبیرة التي لالغریب في الأمر والمثیر 

أثارتها طریقة عرض مشروع القانون إلا أنه تمت مناقشته والمصادقة علیه.

العهدة التشریعیة الحالیة (العهد التشریعیة تفحص حصیلة بعض الدورات التشریعیة من ب

السابعة)، وكذا حصیلة بعض العهدات التشریعیة السابقة یؤكد لنا بما لا یدع مجالا للشك أن 

.ي تغلب عملیة التشریع في الجزائرالمبادرة بمشاریع القوانین أصبحت السمة الت

فیما لم یبادر النواب بأي مبادرة بمشروع قانون14نجد 2013رجوع إلى دورة خریف الفب

مشاریع قوانین في حین سجل 8كانت كسابقتها حیث سجلت فیها 2014اقتراح قانون، دورة ربیع 

عرفت هي الأخرى ضعف المبادرات التشریعیة 2014غیاب المبادرات البرلمانیة، دورة خریف 

مشروع 18ث سجل فیها ذات الأصل البرلماني إن لم نقل إنعدام مقارنة بالمبادرة الحكومیة حی

)2007-2002قانون، وكعینة عن العهدات التشریعیة السابقة عرفة العهدة التشریعیة الخامسة (

، وتمویل الإرهاب ومكافحتهماعلق بالوقایة من تبیض الأموال، یت2015فیفري 15، مؤرخ في 06- 15رقم  قانون-49

فیفري 6المؤرخ في ،01-05یتمم القانون رقم یعدل و ،2015فیفري 15، الصادرة في 08د ج.ر.ج.ج.د.ش، العد

.2015فیفري 13، الصادرة في 80ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ،2005

_________، النواب یثورون على لوح وولد خلیفة بسبب إخطارهم عبر "أس أم أس" لیلا، مقال منشور بتاریخ -50

www.zawya.comالموقع التالي:، على 2015جانفي 27
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)اقتراح قانون واحد، بینما عرفة العهدة التي سبقتها (الرابعةمشروع قانون و 60المصادقة على 

.51اقتراح قانون واحدمشروع قانون و 59المصادقة على 

بادرة البرلمانیة في اقتراح القوانینضعف الم:ثانیا

یمارس السلطة التشریعیة برلمان من الدستور الحالي على ما یلي:"98تنص المادة 

.یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

وله السیادة في اعداد القانون والتصویت علیه".

التشریعي هي نفسها صلاحیات لهذه المادة فان صلاحیات مجلس الامة في المجال

، تطبیقا لمبدأ التوازن المجلس الشعبي الوطني، مما یعني حتما ممارسة كلاهما حق اقتراح القوانین

بین المجلسین والذي یتطلبه مبدأ الثنائیة البرلمانیة.

، نجد انها وضعت قیدا مهما 199652من دستور2-119/1لكن بالعودة الى احكام المادة 

لمساواة بین الغرفتین البرلمانیتین في اعداد القوانین، حیث منحت للنواب حق المبادرة على مبدأ ا

(ب). بینما اقصت اعضاء مجلس الامة بصفة قاطعة من هذا المجال(أ)،بإقتراح القوانین 

www.mrp.gov.dzعلى شبكة الأنترنیتوزارة العلاقة مع البرلمان : أنظر موقع المصدر-51

مشاریع القوانیناقتراحات القوانینالفترة التشریعة

  59  01  2002إلى  1998الرابعة: جانفي 

  60  01  2007إلى  2002الخامسة:جویلیة 

2012السابعة:

  2017إلى 

20130014دورة خریف 

20140008دورة ربیع 

20140018دورة خریف 

.المرجع السابقمن الدستور، 2-119/1انظر المادة -52
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حق نواب المجلس الشعبي الوطني في المبادرة- أ

حقهم في المبادرة باقتراح سبق الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري لم یحرم النواب من 

القوانین الذي یعتبر بالنسبة لهم حق أصیل، إلا انه هذه المبادرة فبعدما كانت فردیة في ظل دستور 

للنواب حق المبادرة بتقدیم لرئیس الجمهوریة و التي تنص:"36/01من خلال المادة 1963

119/02لمادة أصبحت جماعیة في ظل الدستور الحالي وهذا ما أكدته االقوانین"، 

) نائبا".20:"...تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون (بنصها

شترطت التقیید بالنصاب القانوني وهو عشرون نائبا، وهو ما یشكل عائقا إن المادة أنجد 

. زیادة على ضرورة ورود 53على نشاطات النواب في المجال التشریعي ومكبحا حقیقیا للمجلس

من الدستور 121فالمادة ،54قتراح القانون ضمن مجال الاختصاص التشریعي المخول للبرلمانإ

لا یقبل اقتراح اي قانون، مضمونه أو نتیجته تخفیض "وضعت قید آخر حیث نجدها تنص:

الموارد العمومیة، أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في 

الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل إیرادات

.55المبالغ المقترح إنفاقها"

وبالتالي أي مبادرة 121قترح قانون یتوافق مع شرط المادة إقدم النواب ی أنیبدوا صعبا 

وهذا من شانه التقلیل وبشكل ض أحكام المادة تعد قانونا لاغیةبرلمانیة في المجال المالي على نقی

، وجعله حكرا على 56كبیر جدا في حظوط البرلمان في ممارسة سیادته في المجال المالي

  .24ص. ،2004، العدد الرابع، الجزائر، مجلة النائب، "التشریع عن طریق المبادرة"، معمري نصرالدین-53

.المرجع السابق، 1996من دستور  123و 122نظر المادتین أ -  54

من الدستور والتي تنص:40دستوري الفرنسي بموجب المادة نفس القید جاء به المؤسس ال-55

« Les propositions et amendement formulés par les membres du parlement ne sont pas recevables lorsque

leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou

l’aggravation d’une charge publique ».

.29سابق، ص.المرجع اللمان، وظیفیة بین الحكومة والبر ، العلاقة الخرباشي عقیلة-56
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ن المیزانیة هي الترجمة الرقمیة أعتبار إالتي تقدم مشروع قانون المالیة بالحكومة، فهي وحدها 

.57و الدیماغوجیة السیاسیةأتجنب المبادرات الفوضیة ، بحجةلعملها

وضع قیود لاقتراحات النواب وهذا ما بجزائري على نهج المؤسس الدستوري سار المشرع ال

، بدایة لابد أن یكون كل اقتراح مرفق بعرض 02-99رقم  أكدته بعض مواد القانون العضوي

، ثم یقوم أصحاب 58جل إضفاء الصیغة القانونیة علیهأن یتم تحریره في شكل مواد من أ، و الأسباب

، وتضیف المادة 59جل البت فیه ودراستهأه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من إیداعقتراح بالإ

جل لا یتجاوز أالذي تم قبوله وتبدي  رأیها في منه على أن الحكومة تبلغ فورا باقتراح القانون25

عبي الشجلسشهرین، وإذا لم ترد الحكومة على هذا الاقتراح خلال هذه المدة، یتولى رئیس الم

ن اقتراح القانون لا یقبل إذا كان مضمونه أ. كما 60إحالة الاقتراح على اللجنة المختصةالوطني

، 61یتناول نفس المسائل التي تناولها اقتراح سابق رفضه البرلمان خلال السنة التي سبقت إیداعه

لذي له اقتراحات القوانین یعود لمكتب المجلس الشعبي الوطني افیما یخص قرار الفصل في قبول و 

.62صلاحیة رفضها وبالتالي تصبح كأنها لم تودع أصلا

، 2003، العدد الثاني، مجلة النائب، "الحكومةبین المجلس الشعبي الوطني و المبادرة بالقوانین"، شیهوب مسعود-57

  .11ص.

.المرجع السابق، 02-99 رقم القانون العضويمن 20نظر المادة أ -  58

یودع كل اقتراح قانون لدى ":، على ما یليالسابقالمرجع ، 02-99رقم  من القانون العضوي23تنص المادة -59

مكتب المجلس الشعبي الوطني"

، المرجع نفسه.02-99 رقم من القانون العضوي25نظر المادة أ -  60

قانون مضمونه نظیر موضوع قتراحإو أاي مشروع لا یقبل"،02-99 رقم من القانون العضوي26تنص المادة -61

) شهرا"12ثني عشر (إقل من أو تم سحبه او رفضه منذ أقانون تجرى دراسته في البرلمان قتراحإو أمشروع 

.24سابق، ص.المرجع ال، معمري نصر الدین-62
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إقصاء أعضاء  مجلس الأمة في مجال المبادرة -ب

اعتمد المؤسس الدستوري وبشكل لا یدعو للشك مبدأ الاتجاه الواحد لأداء العمل التشریعي 

إذ یقتضي هذا المبدأ منح حق المبادرة لنواب المجلس ، من الدستور119ما أكدته المادة  وهذا

.63الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة

ن سبب حرمان مجلس الأمة من هذا الحق یعود أفي هذا الصدد مقدم سعیدالأستاذ یرى 

لس الشعبي الوطني إلى الرغبة في تحقیق التوازن بین الغرفتین وذلك بمنح حق المبادرة لنواب المج

.64مةعضاء مجلس الأالمصادقة لأوحق 

الخوف من و حداثة التجربة البیكامیرالیة و ن السبب هأ مین شریطالأستاذ في حین یرى الأ

، من خلال تبسیط فضل لنجاح التجربةأن توفیر شروط تعقد الاجراءات ولذا كان من المستحس

حتى تستقل الغرفة الثانیة في النظام السیاسي، والثقافة السیاسیة وكسب  أيمرحلیا، المسألة ولو 

.65الحد الأدنى من التجربة في التعامل مع نظام الغرفتین

الرأي الذي یبرر نفي تمتع مجلس الأمة بحق المبادرة بالقوانین لحداثة  كانن إلذلك ف

وتم تنصیبها 1996ثها بموجب دستور الأنه تم استحدفي بدایتهالتجربة البیكامیرالیة الجزائریة

لهذا نجد ،2008إلا أنه لا نوافق خاصة بعد التعدیل الدستوري لسنة ،1998جانفي  04فعلا في 

أن الدستور الجزائري من خلال إقصاءه لمجلس الأمة في سلطة المبادرة بالقوانین یعد مناقضا لما 

یة ومثالها فرنسا التي أعطت حق المبادرة هو معمول به في الدول التي تأخذ بنظام البیكامیرال

. 47-46ص. ،2007، الخامس عشر، العدد مجلة الفكر البرلماني، "النظام القانوني لمجلس الأمة"، عمیر سعاد-63

(د.ط)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر،، الوظیفة عمیر سعادراجع أیضا:

  .146ص. ،2009الجزائر، 

الندوة الوطنیة حول: مداخلة في وقائع ، "من الدستور98قراءة في المادة "، مقدم سعیدللمزید من التفصیل راجع: -64

.19، ص.2002نوفمبر 24، الجزائر،"من الدستور98قراءة تحلیلیة للمادة "

النظام "الملتقى الوطني حول مداخلة في ،"واقع البكامرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها"، الأمینشریط-65

  .39ص.، 2002كتوبر ا 30-29یومي ،، الجزائر"الانظمة المقارنةالتجربة البرلمانیة الجزائریة و الغرفتین في
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بالقوانین لكل من الوزیر ولأعضاء البرلمان بدون تفرقة بین أعضاء كل غرفة (الجمعیة الوطنیة 

.66ومجلس الشیوخ)

لة بین حق المبادرة وحق أما القول بدافع تحقیق التوازن بین الغرفتین على أساس المقاب

.67ن المقابلة تمت بین أمرین مختلفینأعتبار إقي بأمر غیر منط ا، فهذالمصادقة

الفرع الثاني

عجز البرلمان في تحضیر العمل التشریعي

الفة الذكر دون أي لبس من الدستور السّ 98جاءت الصیاغة اللفظیة لنص المادة 

أوغموض، فهي تشیّد من خلال ألفاظها وفحواها سیادة المجلسین في إعداد القانون والتصویت 

علیه، إلا أن العمل التشریعي یفلت في الحقیقة عبر جمیع المراحل التي یمر بها، إذ بالاضافة إلى 

لى مستوى تنظیم وتحضیر دور الحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین، أصبحت أیضا تتدخل ع

وتحضیر جدول أعمال تشارك في إعدادالحكومةالعمل التشریعي للبرلمان. تبیانا لذلك، فإن 

(ثانیا).دوراته مرورا بإمكانیة المشاركة في تنظیم (أولا)،البرلمان

التفوق الحكومي في إعداد جدول الأعمال: أولا

إعداد نظامها الداخلي بكل حریة البرلمانلكل غرفة من غرفتيیخول الدستور مبدئیا 

، وبالتالي لیس بوسع الحكومة أن تلجأ إلى مشاركة أي منهما في إعداد هذین 68واستقلالیة

النظامین.

، 2015ماي 02، معدل ومتمم، تم الإطلاع علیه بتاریخ 1958لسنة من الدستور الفرنسي139/1نظر المادة أ -  66

constitutionnel.fr-www.conseilالمتوفر على الموقع التالي: 

الدستوري الجزائري، رسالة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق مركز مجلس الامة في النظامخرباشي عقیلة،-67

.234-233، ص.2010والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

یعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة "، على ما یلي:المرجع السابق، 1996من دستور 15/3تنص المادة -68

علیهما".نظامهما الداخلي ویصادقان
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أما عن مسالة إعداد جدول أعمال البرلمان، فبعد أن سلمت الدساتیر الجزائریة للسلطة 

لتشریعي، أصبحت تتحكم في جدول أعماله ابالتدخل في المیدان -أساسا الحكومة-التنفیذیة

عتباره ممثل الإرادة الشعبیة. وعلى هذا إ، ب69ضاربة عرض الحائط مبدأ البرلمان سیّد جدول أعماله

"ذلك العمل البرلماني الحكومي الذي یحدد برنامج نهأعلى  الصدد یمكن تعریف جدول الأعمال

.70النواب في دورة تشریعیة واحدة"

نه عمل أیعالج الموضوع بنص دستوري بحكم أن المؤسس الدستوري الجزائري لم رغم

لم یفوتا 02-99داخلي للبرلمان، فان الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان وكذا القانون العضوي رقم 

من هذا الأخیر 16الفرصة في فرض هیمنة الحكومة على العملیة. وعلى هذا النحو تنص المادة 

: "یضبط مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي على ما یلي

الوطني جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده 

".الحكومة

ستقراء هذه المادة نجد أن جدول أعمال البرلمان هو عملیة تحصل في كل دورة برلمانیة إب

ومكتب مجلس جلس الشعبي الوطنيشعبي الوطني ویشترك فیها كل من مكتب المبمقر المجلس ال

و تغلیب لطرف على آخر بحیث لا یمكن إتمام أ، وذلك من دون أي تمییز 71الآمة وممثل الحكومة

، السالفة 1996من دستور 98یمكن أن نلمس هذه القاعدة على المستوى النظري على الأقل من خلال المادة -69

الذكر.

 .ص، 1984رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، ، علاقة المؤسسة التشریعیة بالمؤسسة التنفیذیة، شعیر سعیدالبو -70

258.

المقام أن ممثل الحكومة المعني في مسالة ضبط جدول الأعمال هو الوزیر المكلف بالعلاقات تجدر الإشارة في هذا -71

صلاحیات  لحدد الم، 1998جانفي 17المؤرخ في ،04-98من المرسوم التنفیذي رقم 4وذلك طبقا للمادة ،مع البرلمان

تتمثل حیث تنص:".1998جانفي  28في  الصادرة، 04 العددالوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، 

مهمة الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال التنسیق، على وجه الخصوص فیما یأتي:

یشارك في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة، بهدف تحدید جدول أعمال دورات البرلمان 

=، حیث04-98تم سنه قبل سن المرسوم التنفیذي رقم 02-99ون العضوي رقم باعتبار أن القانالعادیة وغیر العادیة". 
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نه لیس عملا خالصا أ، وهذا ما یثبت 72حد الشركاءأال من دون موافقة ضبط جدول الأعم

للبرلمان.

مواضیع نجد أنها أعطت للحكومة حق الأولویة في ترتیب16باستكمال قراءة المادة 

مر الذي یجعل البرلمان في موقف ضعیف وفي حالة شبه خضوع تام جدول أعمال البرلمان، الأ

، حیث تتمكن من إعطاء الأولویة لمشاریع القوانین على اقتراحات القوانین.73للحكومة

ید جدول الأعمال لم یأت بها القانون العضوي بل سبقته الأنظمة هیمنة الحكومة على تحد

الداخلیة للمجالس التشریعیة التي أقرت بالدور الفعال للسلطة التنفیذیة في تحدید جدول الأعمال 

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 66/02وتفوقها في ذلك، هذا ما نصت علیه المادة 

"...یتضمن جدول 200074من نفس النظام المعدل سنة 55/02دة ، یقابلها الما1997لسنة 

الأعمال:

مشاریع القوانین التي أعدت تقریرا بشأنها بالأسبقیة.-

اقتراحات القوانین التي أعدت تقاریر بشأنها.-

الأسئلة الشفویة.-

.75المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور... وللقانون العضوي...."-

نه تم تأجیل ذلك إلى دورة خریف أ، إلا 1997تسجیله في دورة خریف كان عبارة عن مشروع قانون أرادت الحكومة=

، وعندئذ تمت المصادقة علیه.1998

الجزائر، ، السابع عشر، العدد مجلة الفكر البرلماني، "دور الحكومة في إطار الإجراء التشریعي"،حمامي میلود-72

.66.، ص2007

.39، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، ص.خرباشي عقیلة-73

، معدل ومتمم 1997، الصادرة في أوت 53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد -74

.2000جویلیة 30، الصادرة في 46الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد بالنظام الداخلي للمجلس

نوفمبر 28، الصادرة في 84، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد مةالداخلي لمجلس الأمن النظام53/02كما تنص المادة -75

، على 2000دیسمبر 17، الصادرة في 77، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1999

" یتضمن جدول الأعمال::ما یلي

=النصوص  التي أعدت تقاریر بشأنها بالأسبقیة،-
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،السّالفة الذكر16العضوي بالامتیاز الممنوح للحكومة بموجب المادة لم یكتف القانون 

قتراحاتهم إ ق للحكومة ومشاریعها ضد النواب و لیضیف لها امتیاز آخر مفاده إعطاء الأفضلیة والسب

:"یمكن للحكومة حین ایداع مشروع منه والتي تنص على ما یلي17وهو الذي جاءت به المادة 

ه، عندما یصرح باستعجال مشروع قانون یودع خلال الدورة، یدرج تعجالیاستقانون أن تلح على

إذن یمكن للحكومة أن تقوم بإدراج تعدیل وتغییر هذا المشروع في جدول أعمال الدورة الجاریة". 

على جدول الأعمال عند إیداعها لمشروع قانون لها أن تلحّ على استعجاله، وبالتالي فلمجرد 

ون ما، یتم إدراجه في جدول أعمال حتى وان كانت الدورة على وشك التصریح باستعجال قان

النهایة، وقد یؤدي هذا إلى تمدیدها، ما یجعل من المجلس آلة في ید الحكومة تشغلها كما تشاء 

لإنتاج القوانین.

ن أب الإقرارإرادة المشرع اتجهت إلى ستعجال، هذا ما یعني أنحالات الإالمشرع لم یحدد 

.76ستعجال من عدمه یخضع للسلطة التقدیریة للحكومة وحدهاالإ توفر عنصر

قتراحات القوانین،عمال أساسا بالنسبة لإا تفوق الحكومة في تحدید جدول الأیظهر أیض

عمال بمجرد تقدیمه من قبل النواب بل یخضع ذلك ح في جدول الأقترابحیث لا یمكن إدراج الإ

، الشرط الذي قد 77جل شهرینأالاقتراح إلى عدة قیود ولاسیما عرضه على الحكومة للرد علیه في 

ون یعالج قتراح بعدة وسائل ولاسیما إعداد الحكومة مشروع قانیؤدي حتما إلى القضاء على ذلك الإ

 رقم من القانون العضوي26كما أشارت المادة .78يقتراح البرلمانالموضوع الذي جاء في الإ

الأسئلة الشفویة، -=

المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور...".-

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل -1996دستور –الإختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة ، عیادي سعاد-76

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

  .181ص.، 2014باتنة، 

یبلغ فورا إلى الحكومة اقتراح ، على ما یلي:" المرجع السابق، 02 -99 رقم من القانون العضوي25تنص المادة -77

  أعلاه. 23القانون الذي تم قبوله وفقا لأحكام المادة 

تبدي الحكومة رأیها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال اجل لا یتجاوز شهرین".

  .89ص.سابق، المرجع ال، لوناسي ججیقة-78
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اللجنة المختصة تقریرا قتراح قانون لم تعد إالحكومة في طلب إدراج مشروع أو على حق99-02

.79جل شهرین من تاریخ الشروع في دراستهأبشأنه في 

من القانون السالف الذكر حكما آخر یقضي بتدخل الحكومة مرة أخرى، 18أضافت المادة 

ولكن لیس في تحدید جدول أعمال الدورة البرلمانیة، إنما في تحدید جدول أعمال جلسات كل 

.80غرفة

إضافة إلى التفوق الحكومي الظاهر فیما یخص تحدید جدول أعمال البرلمان في الدورات 

ان تحدید هذا المجال في الدورات غیر العادیة سلطة مستحوذة كلیا من قبل الحكومة العادیة، ف

:"...تختتم الدورة غیر العادیة التي تنص1996من دستور 118وحدها، وهذا ما تؤكده المادة 

من 4/3وحسب المادة جله". أان جدول الأعمال الذي استدعي من بمجرد ما یستنفذ البرلم

فان المرسوم الرئاسي المتضمن دعوة البرلمان لعقد دورة غیر عادیة 02-99القانون العضوي رقم 

یحدد جدول أعمال الدورة التي تختتم بمجرد ما یستنفذ البرلمان جدول الأعمال المستدعي من 

.81اجله

التنظیم الحكومي لدورات البرلمان:ثانیا

ك دول تجعلها دورة ت المجالس الشعبیة، فهناتختلف الدساتیر من حیث تنظیمها لدورا

تونس والكویت. ولكن النظام السیاسي الجزائري قد حدد عدد الدورات مثل م، واحدة في العا

  ب).ودورات غیر عادیة((أ) البرلمانیة بدورتین عادیتین كل سنة

یمكن أن یسجل في جدول أعمال  الجلسات على ما یلي:"  02- 99 رقم من القانون العضوي26تنص المادة -79

مشروع أو اقتراح قانون لم تعد اللجنة المحال علیها تقریرا بشأنه في اجل شهرین من تاریخ الشروع في دراسته، بناءا 

على طلب الحكومة وموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة".

"یضبط مكتب كل غرفة :، على ما یليالمرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي18المادة تنص-80

.69سابق، ص.ال المرجعحمامي میلود، للمزید من التفاصیل راجع: ."باستشارة الحكومة، جدول أعمال جلساتها

.المرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي04/03نظر المادة أ -  81
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الدورات العادیة- أ

في دورتین عادیتین "یجتمع البرلمان على ما یلي:1996من دستور 118تنص المادة 

) أشهر على الأقل".04كل سنة، ومدة كل دورة أربعة(

، أما عن 82نلاحظ من خلال هذه المادة أن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین كل سنة

، التي یمكن تمدیدها إذا اقتضى الأمر ذلك، 83) أشهر04ربعة (أبالدورة التشریعیة فهي محددةمدة

"على الأقل".وهذا ما أكده المؤسس الدستوري من خلال استخدامه لعبارة 

یعاب على هذا أن المؤسس الدستوري من خلال هذه المادة لم یحدد تاریخ بدء سریان 

لأقصى.لى الحد الأدنى لكل دورة دون الحد اإالعادیتین، كما أنها أشارت فقط الدورتین

رقم من القانون العضوي 05نجد أن المشرع أزال هذا الغموض من خلال نص المادة 

حیث حدد هاتین الدورتین بدورة الخریف ودورة الربیع، تبتدئ دورة الربیع في یوم العمل 99-02

الثاني من شهر مارس وتبتدئ دورة الخریف في یوم العمل الثاني من شهر سبتمبر، وتدوم هذه 

.84فتتاحهاإثر من تاریخ ات خمسة أشهر على الأكالدور 

دراسة نقاط في جدول الأعمال، نتهاء المدة المحددة، ولم یكمل المجلسإیمكن في حالة 

طلبت الحكومة دراسة موضوع بصورة إستعجالیة تمدید الدورة بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین و أ

عتبار إیة مرة أخرى في أعمال البرلمان بالتنفیذ. وهذا یبرز تدخل السلطة 85وبالتشاور مع الحكومة

ختتام الدورة بل لابد من مشاركة الحكومة في ذلك.إتخاذ قرار تاریخ إنفراد بنه لا یمكنه الإأ

باستثناء دستور ،على التوالي 112و 146في مادیتیهما  1989و 1976دستوري نفس عدد الدورات المحددة في -82

الذي لم یحدد مدة انعقاد المجلس الوطني.1963

أشهر.)03(مدة الدورة التشریعیة  بمدة ثلاثة ت التي حدد 1989و 1976لاف دستوري على خ-83

، مباحث دیدان مولودللتفصیل أكثر راجع : .المرجع السابق، 02-99 رقم العضويمن القانون 05نظر المادة أ -  84

.403، ص.2005دار النجاح للكتاب، (د.ط)، في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، 

، أسالیب ممارسة السلطة في عبد االلهبوقفةللمزید من التفصیل راجع:  .140ص.مرجع سابق، ،دشي فاروقیحم-85

.97، ص.2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، (د.ط)،السیاسي الجزائري،النظام



الجزائريصوریة الاختصاص التشریعي للبرلمانالفصل الأول                                        

35

الدورات غیر العادیة   - ب

البرلمان الجزائري في دورات غیر عادیة، وذلك من اجل تدارك النقص الناتج عن یجتمع

:"... یمكن تنص على ما یلي118/02الدورتین العادیتین في المجال التشریعي، ولهذا نجد المادة 

ان یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة ویمكن كذلك ان یجتمع 

أعضاء المجلس 2/3ئیس الجمهوریة بطلب من رئیس الحكومة أو بطلب  من باستدعاء من ر 

الشعبي الوطني".

الوزیر وري أجاز لكل من رئیس الجمهوریة،یتبین من خلال هذه المادة أن المؤسس الدست

، إلا لمان للانعقاد في دورة غیر عادیةولنواب المجلس الشعبي الوطني سلطة استدعاء البر الأول 

نواب المجلس 2/3تقیید البرلمان لسلطته في ذلك، بضرورة توافر نصاب معین وهو أنه قام ب

یة المساندة الشعبي الوطني، وهذا الأمر یكاد مستحیلا، ونحن في نظام تعددي، وتكون الأغلب

غلب الأحیان هي المسیطرة على هذه السلطة.ألرئیس الجمهوریة في 

لصدد أن مفهوم هذا الإنعقاد یتأثر أعمق التأثر في هذا ا بوقفة عبد االلهكما یرى الأستاذ 

86بالإرادة الرئاسیة

تقیید البرلمان مرة أخرى بجدول الأعمال الذي دعي من اجله، بحیث لا یجوز له أن تم 

غیر أن المؤسس الدستوري الجزائري اكتفى فقط بالإحالة للمرسوم ،87ینظر في موضوع آخر

، بینما لم یبین ولم یشر لمان للإنعقاد في دورة غیر عادیةالرئاسي الذي من خلاله یتم دعوة البر 

غلى موضوع الحالة التي تستدعي ذلك.

، (د.ط)، دار -سیاسیة-قانونیة-تاریخیة-السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنةبوقفة عبد االله، -86

.229، ص.2000الهدى، الجزائر، 

ما یستنفذ "تختتم الدورة غیر العادیة بمجرد:السّالف الذكر، على ما یلي، 1996من دستور 118/03تنص المادة -87

البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من اجله".
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ننوه في الأخیر أنه سبق وأن تم استدعاء البرلمان للإنعقاد في دورة غیر عادیة وذلك 

الرئیس إلى خطابوالذي كان جدول أعماله الإستماع 71-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.88جاك شیراكالفرنسي السابق 

إضافة إلى ما سبق ذكره یمكن للبرلمان أن ینعقد في دورات غیر عادیة وذلك وجوبا بقوة 

القانون، في بعض الحالات الإستثنائیة المنصوص علیه في الدستور كحالة الحرب والحصار 

ر هذا الإنعقاد كضمانة یعتبوالطوارىء أین تجتمع كل السلطات في ید رئیس الجمهوریة، حیث 

لعدم تعسف الرئیس في استعمال سلطته.

المبحث الثاني

امتداد سلطة التشریع إلى رئیس الجمهوریة

یعد منصب رئیس الجمهوریة أهم المناصب في الهرم المؤسساتي في الجزائر، لهذا فقد 

القوانین بل أصبح منحه الدستور صلاحیات واسعة، إذ لم تعد وظیفته تقتصر فقط على تنفیذ 

إذ أنه لا یشاطر ختصاص الأصیل للبرلمان بغرفتیه، یساهم في مجال التشریع المفترض أنه الا

فقط البرلمان في ممارسة وظیفته التشریعیة، بل یبرز كمشرع رئیسي وأصلي وذلك من خلال تمتعه 

بالتشریع في كل المیادین.

ة سن القواعد الدولیة باعتباره یظهر ذلك على وجه الخصوص من خلال احتكاره لسلط

رئیس الدولة وهو الذي یرسم الخطوط العریضة لسیاستها الخارجیة، إلى جانب ذلك تمتعه بمجال 

خصوصي یشرع فیه عن طریق الأوامر الرئاسیة، وامتداد سلطته إلى التشریع عن طریق السلطة 

على القانون مما یجعل منه بالإضافة إلى تحكمه في الإجراءات اللاحقة للمصادقةلتنظیمیة،ا

كما مكنه المؤسس الدستوري بأن یشرع مباشرة دون النظر (المطلب الأول)،سلطة تشریعیة بامتیاز 

، یتضمن إستدعاء البرلمان المنعقد بغرفتیه، 2003فیفري 23، مؤرخ في 71-03مرسوم رئاسي رقم -88

.2003فیفري 23، الصادرة في 12ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 
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إلى الحالات السابقة بمعنى أنه یستطلع رأي الشعب في مواضیع عامة یرى فیها ضرورة الرجوع 

(المطلب الثاني).  إلى السیادة الشعبیة 

المطلب الأول

امتیاز رئیس الجمهوریة بسلطة التشریعمظاهر 

خول المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع في كل المیادین المخصصة 

للبرلمان، إذ نجده یتمتع بسلطة إنشائیة منافسة قد تكون أسمى من القانون إذا اتخذت شكل 

أوتكون في مرتبة القانون إذا اتخذت شكل أوامر رئاسیة (الفرع الأول)، معاهدات دولیة 

ولما كانت المواضیع التي یحق للبرلمان التدخل للتشریع فیها محددة في بعض الثاني)،(الفرع

ستثنائیا، بینما یمارس رئیس الجمهوریة ر، فإن اختصاصه في التشریع یكون إأحكام الدستو 

ل المیادین غیر المخصصة للبرلمان وذلك عن طریق اختصاصا عاما یسمح له بالتدخل في ك

الثالث). (الفرعالتنظیم 

إضافة إلى هذه الصلاحیات التشریعیة أضحى رئیس الجمهوریة المتحكم الوحید في مصیر 

النصوص التشریعیة، وباعتباره السلطة المكلفة بتنفیذ القوانین خول له الدستور امتیاز إدخال 

(الفرع الرابع).ك عن طریق إصداره ونشره في الجریدة الرسمیة القانون حیز التنفیذ وذل

الأولالفرع 

البرلمان وظیفة المعاهدات وسیلة لتهمیش بالتشریع الرئاسي

الأوامر ومشاریع رئیس الجمهوریة عن طریق المراسیم،  اكأن السلطة التشریعیة التي یمارسه

لیزوده المؤسس الدستوري وحده بسلطة ،لإضعاف الدور التشریعي للبرلمانالقوانین لا تكف

باعتباره رئیس الدولة وممثلا لها، وبالتالي حاميالمبادرة والتشریع في مجال الشؤون الخارجیة

خصوصا مع المكانة )،ولا(أوالمصادقة علیها89ذلك عن طریق إبرام المعاهدات الدولیةو  الدستور

"اتفاق دولي بین دولتین أو أكثر كتابة، ویخضع للقانون الدولي سواء ذلك في وثیقة :بأنهاتعرف المعاهدة الدولیة-89

=واحدة أوأكثر أوأیا كانت التسمیة التي تطلق علیه".
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هرم تدرج القواعد القانونیة باعتبارها تسمو على الهامة التي تحتلها هذه النصوص القانونیة ضمن 

).ثانیا(القانون

سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیهاأولا: 

لدول الأطراف لاهدات الدولیة فإنها تمر بثلاث مراحل حتى تصبح اتفاقیة ملزمة علإبرام الم

90سواء تم ذلك عن طریق التصدیقالالتزام النهائي بالمعاهدةوهي: المفاوضات، التوقیع وأخیرا 

. بینما في الدستور الجزائر 91عن طریق الوسائل الأخرى طبقا لاتفاقیة فینا لقانون المعاهداتأو 

بنصها 77/11والتوقیع وهذا ماذهبت إلیه المادة المفاوضاتفمصطلح الإبرام لا یتعدى مرحلتي 

الدولیة ویصادق علیها".یبرم المعاهدات على "

شراف رئیس الجمهوریة على المفاوضات وعلى التوقیع على المعاهدات الدولیةإ- أ

بالرجوع إلى كل الدساتیر التي عرفتها الجزائر سابقا والمعمول به حالیا نجد أنها حصرت 

للاتفاق ، بمعنى الإعداد -أساسا رئیس الجمهوریة–في السلطة التنفیذیة 92مهمة المفاوضات

الدولي على هذا النحو یفوّت البرلمان الاشتراك مع المفاوض التنفیذي في وضع المعاهدة، وما 

وبهذا یكون البرلمان قد أبعد من هذه المرحلة.، علیه إلا الموافقة علیها

، التي انظمت إلیها الجزائر 1969ماي 23من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة المبرمة في 02أنظر المادة =

لسنة ، 42عدد ال، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1987أكتوبر 23، المؤرخ في 222- 87 رقم رئاسيالمرسوم البتحفظ، بموجب 

1987.

" التصدیق إجراء قانوني هام یمثل التعبیر عن رضا  دات على أن:من اتفاقیة فینا لقانون المعاه14تنص المادة -90

بالمعاهدة أو الاتفاقیة الدولیة"الدولة للارتباط 

مختاري عبدتتمثل هذه الوسائل في: تبادل الوثائق، القبول، الإقرار وأخیرا الإنظمام. للمزید من التفاصیل أنظر: -91

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1996الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور الكریم،

  .101- 96.ص ،2004القانون الدولي لحقوق الانسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

إلى عقد أتفاق دولي یتناول بالتنظیم المفاوضات هي تبادل وجهات النظر بین ممثلي دولتین أوأكثر من أجل التوصل-92

.06سابق، ص.المرجع ال عیادي سعاد،للتفصیل راجع: .ما ترید الدولتین تنظیمه من شؤون
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لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض سلطته  هتقضي بأن1996القاعدة العامة في دستور 

فكان   94هناك من أرجع سبب ذلك على أنه كان خطأ في التحریرو  .93في إبرام المعاهدات الدولیة

على المؤسس الدستوري أن یمنع التصدیق فقط دون الإبرام.

مشاركة الحكومة في المفاوضات بعد حصولها على تفویضیثبتالواقع العملي غیر أن 

المحدد لصلاحیات وزیر 2002من طرف رئیس الجمهوریة حیث نجد المرسوم الرئاسي لسنة 

.95الشؤون الخارجیة أعطى له الحق في إدارة المفاوضات الدولیة

قیع أن فالقاعدة العامة في التو .تنتهي عملیة المفاوضات بالتوقیع، بحیث یعتبر مرحلة ثانیة

من الدستور الحالي والتي تنص 97علیها استثناء في نص المادة یرد یقوم بها من فاوض إلا أنه

" ولهذا فالتوقیع فیما یخص هذه  یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلمعلى:"

ختصاص ینفرد به رئیس الجمهوریة وغیر قابل للتفویض.إالمعاهدات هو 

یةالمعاهدات الدولاحتكار رئیس الجمهوریة لصلاحیة التصدیق على  -ب

التصدیق حسب الدستور الجزائري الحالي سلطة شخصیة لرئیس الجمهوریة، لا یجوز 

یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة،على:" 131حیث تنص المادة ،96تفویضها

قة ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعل

على ما  1996و 1989بهذا یكون قد تراجع كل من دستوري .المرجع السابق، 1996من دستور 87أنظر المادة -93

إمكانیة رئیس الجمهوریة في تفویض صلاحیته في إبرام المعاهدات الدولیة الذي نص على 1976كان علیه في دستور 

المعاهدات الدولیة.للوزیر الأول أو وزیر الخارجیة، وبهذا استمر منع تفویض رئیس الجمهوریة سلطته في إبرام

94 - MEHIOU Ahmed," La constitution Algérienne et le droit international", in RGDIP, N°2, 1990, p.443.

، المحدد لصلاحیات وزارة 2002نوفمبر 26، المؤرخ في 403-02 رقم من المرسوم الرئاسي03/2تنص المادة-95

یعبر وزیر الشؤون على ما یلي:" 2002دیسمبر 01في الصادرة ،79عدد الالشؤون الخارجیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، 

الخارجیة عن مواقف الجزائر، ویتخذ الالتزامات الدولیة باسم الدولة، ویمكن أشخاصا مفوضین قانونا من طرف رئیس 

الجمهوریة أو یتمتعون بسلطة مخولة من وزیر الشؤون الخارجیة عند الاقتضاء التعبیر عن مواقف الدولة أوإبرام 

الاتفاق" 

سابق، المرجع ال، عیادي سعاد:راجعللمزید من التفاصیل.المرجع السابق، 1996ستور من د87أنظر المادة -96

، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، أومایوف محمد؛ 12- 11ص.

.284، ص.2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن 

توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة".

نستنتج بمفهوم المخالفة لهذه المادة أنه لا یستطیع رئیس الجمهوریة التصدیق على 

ة، إلا أن شرط الموافقة لا یقتصر إلا على هذه الاتفاقیات الدولیة ما لم یوافق علیها البرلمان صراح

، وهذا محاولة من المؤسس الدستوري تصنیف مجال تدخل البرلمان في المجال 97المعاهدات

وبالتالي فكل معاهدة لا تحتاج إلى تصدیق تكون مستبعدة من الموافقة البرلمانیة وهذا ما ،الدولي

یعني انه لرئیس الجمهوریة ومن اجل تجاوز هذه الموافقة أن یعمد إلى إبرام ما یعرف بالمعاهدات 

ع أو تبادل ذات الشكل المبسط والتي یكفي لتعبیر الدولة عن رضاها النهائي الالتزام بها إما بالتوقی

.98الوثائق المنشئة لها أو قبولها

في الوقت ذاته لم یحدد المؤسس أغلبیة خاصة لكي تحصل المعاهدة على الموافقة بل 

اكتفى بالنص على أن تكون موافقة البرلمان صراحة، والقصد من ذلك هو إبعاد السلطة التشریعیة 

من المجال الخارجي وجعلها حكرا على السلطة التنفیذیة.

شتراط الحصول على الموافقة المسبقة لا یعني أن البرلمان یشارك رئیس الجمهوریة في إ 

، 99ختصاصه الدستوريإنح إذن لرئیس الجمهوریة لممارسة سلطة التصدیق، فسلطته لا تتعدى م

ولا یمكن أیضا للبرلمان الحق في طلب إلغاء الالتزام بالمعاهدة التي لم یعرضها رئیس الجمهوریة 

.131100ه حتى ولو كانت تنحصر ضمن قائمة المعاهدات المنصوص علیها في نص المادة علی

ذلك دون التطرق إلى أنواع أخرى مهمة كتلك المتعلقة بالتحكیم، وكذلك الاتفاقیات المبرمة مع المؤسسات المالیة -97

، خرباشي عقیلةراجع في ذلك الدولیة كالبنك الدولي للإنشاء والتعمیر وصندوق النقد الدولي و المؤسسة الإنمائیة الدولیة.

  .227ص.سابق، المرجع المركز مجلس الأمة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1996الموافقات البرلمانیة وفقا للتعدیل الدستوري لسنة ، ولد علي تكفاریناس-98

  .41ص.، 2011القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.15سابق، ص.المرجع ال عیادي سعاد،-99

، مذكرة تخرج شهادة 1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور ، حكیمةمنصر نسیم وخالدي -100

الماستر، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .71ص. ،2014بجایة، 
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للبرلمان إمكانیة فتح مناقشة حول من الدستور الحالي نجد أنه خوّل130نص المادة 

السیاسة الخارجیة ویكون ذلك بناءا على طلب رئیس إحدى غرفتي البرلمان مع إمكانیة انتهاء 

دون الإشارة إلى ،101بإصدار البرلمان لائحة یبلّغها إلى رئیس الجمهوریةالمناقشة عند الاقتضاء

لا یلزم رئیس الجمهوریة لا بنقاش البرلمان ولا باللائحة النتائج المرتبة عنها، إلا أن الدستور

الصادرة عنه.

المؤسس بشرط الموافقة البرلمانیة حتى یتم التصدیق، وإنما نص على شرط آخر لم یكتف

من دستور 168یتمثل في ضرورة عدم مخالفة المعاهدة للدستور وهذا ما أكدته في ذلك المادة 

، أو اتفاقیة إتفاقیة:"إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أووالتي تنص1996

"، ویعود تقدیر مدى مخالفة المعاهدة للدستور للمجلس الدستوري، وهذا لیهافلا یتم التصدیق ع

:" یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى من الدستور الحالي التي تنص165طبقا لنص المادة 

....".الاختصاصات التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات

فإن لرئیس الجمهوریة إذا أراد المصادقة على مثل هذه 168لنص المادة بمفهوم المخالفة 

المعاهدة، فلابد من تعدیل الدستور. وإذا كان هناك إمكانیة لإثارة عدم دستوریة المعاهدات الواردة 

وكذلك الاتفاقیات الدولیة ذات الشكل المبسط نظرا لآلیات تدخل المجلس الدستوري 131في المادة 

لیس إخطاره من طرف رئیس الجمهوریة أورئیسي غرفتي البرلمان اختیاري عن طریق للمراقبة 

إجباري، فإنه لا یمكن إثارة هذا الأمر بالنسبة لاتفاقیات الهدنة والسلم المنصوص علیها في المادة 

كونها تعرض بشكل تلقائي على المجلس الدستوري قبل المصادقة ،1996102من دستور 97

علیها.

.المرجع السابقمن الدستور، 130نظر المادة أ -  101

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة "على ما یلي:،المرجع السابق، 1996من دستور 97تنص المادة -102

ومعاهدات السلم.

ویتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما.

ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة".
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سمو المعاهدات الدولیة على القوانین الداخلیةثانیا: 

:"المعاهدات التي یصادق علیها رئیس على  1996من دستور 132تقضي المادة 

طبقا للمادة .103"الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور تسمو على القانون

وسیلة التشریعیة المعاهدة وسیلة تشریعیة رئاسیة تسمو على الفإن المؤسس الدستوري جعل 

البرلمانیة، كما أن الوسیلة الأولى تقید الثانیة، وهذا ما أكده المجلس الدستوري في قراره الأول 

للدستور،1989المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لعام 89-01104

الجنسیة الأصلیة من قانون الانتخابات التي اشترطت86حیث صرح بعدم مطابقة نص المادة 

لزوج المترشح بسبب مخالفة هذه المادة لاتفاقیات صادقت علیها الجزائر.

یقتصر هذا السمو فقط على المعاهدات التي تمت المصادقة علیها دون غیرها، وهذا یعني 

أن المعاهدات التي تتخذ الشكل البسیط لا تسمو على القانون.

لقانون نتائج مهمة، أولها عدم جواز التشریع بما یترتب على سمو المعاهدة الدولیة على ا

المخالفة للمعاهدة المصادق جمیع القوانین الساریة المفعول و یخالف المعاهدة، وثانیا إلغاء 

.105علیها

على أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة 159نص في مادته الذي  1976على خلاف دستور -103

بالإشارة إلى 42اكتفى فقط في مادته 1963في حین نجد أن المؤسس الدستوري في ظل دستور ،تكتسب قوة القانون

لي، بینما بقي ساكتا دخول المعاهدات والاتفاقیات الدولیة لتي یمضیها ویصادق علیها رئیس الجمهوریة في القانون الداخ

سابق، المرجع ال، ومایوف محمدأراجع في ذلك:حول القیمة القانونیة والمكانة التي تحتلها في المنظومة القانونیة الوطنیة.

  . 287ص.

، یتعلق بمراقبة مدى دستوریة القانون المتعلق بنظام  1989أوت  20مؤرخ في ، 89/ ق.م.د /01- 89قرار رقم  -  104

ونظرا لكون أي اتفاقیة بعد المصادقة علیها " 1989أوت  28في الصادرة ،36عدد ال .ج.ج.د.ش،ج.ر الانتخابات،

من الدستور سلطة السمو على القوانین  وتخول كل 123ونشرها تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 

1966سبة إلى میثاق الأمم المتحدة لسنة مواطن جزائري أن یتذرع أمام الهیئات القضائیة، وهكذا الشأن خاصة بالن

."المصادق علیها بالقانون

.232سابق، ص.المرجع ال، مزیاني لوناس-105
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عرف مبدأ سمو الاتفاقیة على القانون تطبیقا من طرف القضاء الجزائري بحیث حكمت 

من قانون الإجراءات المدنیة 407تطبیق المادة محكمة غردایة على سبیل المثال باستبعاد 

من عهد الحقوق 11التجاریة لتحل محلها المادة كراه البدني في العقود المدنیة و المتعلقة بالإ

.106الذي صادقت علیه الجزائر1966دیسمبر 16المدنیة والسیاسیة المؤرخ في 

القانون یؤثر سلبا على وظیفة أخیرا یمكن القول بأن تكریس مبدأ سمو المعاهدة على 

البرلمان، إذ بالإضافة إلى فقدانه سلطة في المشاركة في وضع القواعد الدولیة، فإن عملیة إحلال 

القاعدة التشریعیة الدولیة محل القاعدة التشریعیة البرلمانیة تؤدي لا محال إلى تجمید هذه الأخیرة 

الرقابیة في ضعف وظیفة البرلمان التشریعیة و  أنطالما یمكن إلغاءها أو تعدیلها. بالإضافة إلى 

مجال السیاسة الخارجیة یظهر أكثر من خلال إمكانیة تجاوز إرادته من طرف رئیس الجمهوریة 

الذي یحق له اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي طالما یمكن اعتبار المعاهدة من القضایا ذات أهمیة 

.107وطنیة

106- pour plus de détailles voir : KANOUN Nacira et TALEB Tahar, « De la place des traités

internationaux dans l’ordonnancement juridique national en Algérie », in EL-MOUHAMAT, N°03, 2005 ,

p.39.

.289سابق، ص.المرجع ال، ومایوف محمدأ-107
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الثاني الفرع

المنافس عن طریق الأوامرالتشریع 

. حیث 108رأوامالمتعاقبة صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بعرفت الدساتیر الجزائریة

غتها دستور ابعد ذلك أعاد صی،109منه58بموجب المادة 1963تم تنظیمها لأول مرة في دستور 

غیر أن المؤسس مع وجود اختلاف جوهري في نظامها القانوني، 110منه153في المادة 1976

لتوازن بین حداث نوع من اإبغرض 1989الدستوري تراجع عن هذه الصلاحیة بموجب دستور 

، لیأتي التعدیل 111طار تكریس مبدأ الفصل بین السلطاتالتنفیذیة في إالسلطتین التشریعیة و 

ة والمادأولا)،منه (124، وذلك بموجب المادة 112لیعید تنظیمها صراحة1996الدستوري لسنة 

(ثانیا).120

من الدستور124طبقا لنص المادة وامرعن طریق الأ التشریع أولا: 

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر "ما یلي على 1996من دستور 124/1تنص المادة

كما أضافت الفقرة الرابعة من ، "بین دورتي البرلمانو حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أ في

یقصد بالأوامر تلك الأداة الدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة، التي تعود أصلا -108

للبرلمان، وفي نفس الوقت المجالات المحددة دستوریا له أي أنه بواسطتها یتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع یأتم معنى 

دساتیر العالم إما أن تكون مفوضة من البرلمان مثلما هو الحال في معظم الكلمة مع البرلمان، والثابت أن هذه السلطة 

لتفاصیل ذلك.وخاصة الأنظمة الغربیة ، وإما أن تكون سلطة أصلیة یستمدها من الدستور مباشرة دون حاجة إلى تفویض

، بحث مقدم لنیل 1996ر ، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستو ردادة نورالدینراجع: 

.17، ص.2006شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة متنوري، قسنطینة، 

، 1963لسنة ، 64ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، 1963سبتمبر 08ستفتاء إ، 1963دستور من58أنظر المادة -109

mouradia.dz-www.elالمتوفر على الموقع التالي:  

.المرجع السابق، 1996من دستور 153أنظر المادة -110

، دیوان )د.ط( ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم،بلحاج صالح-111

.205، ص.2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .           55ص.سابق، المرجع ال ،عیادي سعاد-112
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"یمكن رئیس هذه المادة حالة أخرى یشرع فیها رئیس الجمهوریة بموجب الأوامر حیث تنص 

"من الدستور93ن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة المذكورة في المادة أالجمهوریة 

حالة شغور المجلس الشعبي الوطني  -أ

عن طریق الأوامر إلا إذا وجد المجلس رئیس الجمهوریة لا یمارس السلطة التشریعیة

.113ویقصد بشغور المجلس الشعبي الوطني غیابه أو حله،الشعبي الوطني  في حالة شغور

، حیث لم تبرز لنا سبب شغور المجلس جاءت بصفة عامة1996من دستور 124المادة 

حكومة عدم المصادقة على مخطط عمل اللالشعبي الوطني، فقد یكون بسب الحل الوجوبي 

المعروض علیه للمرة الثانیة، أو تلقائیا بسبب استعمال رئیس الجمهوریة لحقه في حل المجلس 

نصوص ، وكذا الحالات الم1996من دستور 129الشعبي الوطني  المنصوص علیه في المادة 

 ن، بالإضافة إلى فترة مابین الفترتین التشریعیتی1996من دستور  6و 5فقرة  84علیه في المادة 

نتخاب إ نتهاء مدته الطبیعیة و إ نتهاء الفترة التشریعیة للمجلس و إوهي تلك المدة الممتدة ما بین 

)03یمكن أن یتجاوز ثلاثة ( لا الحالة ذه. ننوه إلى أن التشریع بأوامر في ه114مجلس جدید

.115ن تجرى فیه الانتخابات التشریعیة أ، وهو الأجل الذي یجب أشهر

ل عن الدور الذي یلعبه ءللتسا،السالفة الذكر1996من دستور 124تدفعنا المادة 

مجلس الأمة، ألیس من الأحرى في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أن یكون اختصاص 

التشریع من صلاحیة مجلس الأمة مع العلم أنه غیر قابل للحل ویتصف بالدیمومة والاستمرار ؟  

تكشف عن الوجود 124أن المادة في هذا الصدد بقولهاعقیلةخرباشي نوافق رأي 

.116مة إذ ترى أنه یبقى معطلا إلا ما حفظه له الدستور من أدوار استشاریةاللاوظیفي لمجلس الأ

.24ص. سابق،المرجع ال لوناسي ججیقة،-113

.المرجع السابق، 1996من دستور 113نظر المادة أ -114

مرجع نفسه.الدستور، المن 129نظر المادة أ-115

.187ص. سابق،المرجع الفي النظام الدستوري الجزائري، مركز مجلس الأمةخرباشي عقیلة، -116
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حالة ما بین دورتي البرلمان -ب

الربیع شارة إلى أن البرلمان یجتمع في دورتین عادیتین في السنة، وهما دورتي ت الإسبق

لتشریع عن بین دورتي انعقاده فرصة لرئیس الجمهوریة لیتقمص صلاحیة ا هغیابوالخریف، بالتالي

عودة السلطة نتظارإجل مواجهة المسائل المستعجلة والتي لا تحتمل أطریق الأوامر وذلك من 

مدة أقصاها ما عن المجال الزمني المتاح فیه لرئیس الجمهوریة للتشریع بأوامر هي أ .117التشریعیة

.119، كما یمكن أن تقلص بمدة الدورة غیر العادیة إن وجدت118) أشهر سنویا04أربعة (

، فهل تعتبر هذه الفترة 120یثار التساؤل حول حالة تأجیل المجلس الشعبي الوطني لجلساته

ما بین دورتي البرلمان ؟

د واقعة بین أدوار نعقاد البرلمان لا تعإن فترة تأجیل أترجح العدید من الآراء الفقهیة 

مخصص للسلطة التشریعیة، الانعقاد ومن ثم لا یجوز لرئیس الجمهوریة أن یتدخل في المجال ال

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -سلطة تشریعیة موازیة-بأوامرالتشریعشیة حسین وشرشاري فاروق،-117

 .36ص.، 2013فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مذكرة لنیل شهادة الجزائري،في النظام الدستوريالاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة بركات احمد، -118

بناي :راجعللتفصیل أكثر .17، ص.2008تلمسان، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة 1996شكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور إخدیجة وخلوفي حفیظة،

.63ص. ،2013الماسترفي الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة، 

ئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من ر -119

أعضاء المجلس الشعبي الوطني.2/3رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر الأول، أو بطلب 

بمناسبة إعتراض مجلس الأمة على 1998شهد المجلس الشعبي الوطني مثل هذه الحالة، وذلك في شهر دیسمبر -120

ومایوفأ:راجعبق للمجلس الشعبي الوطني أن وافق علیه. للمزید من التفاصیل نظر القانون الأساسي للنائب والذي س

.270ص.المرجع السابق، ،محمد
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نه سیستكمل إخیر من جدید ف، حیث وبعد عودة هذا الأهنعقادإن هذه الفترة تقطع میعاد أباعتبار 

.121ساویة لمدة التأجیلنعقاد جدید بل یطیل دورته مدة مإرة التي قطعت ولا یعتبر في حالة الدو 

نتهاكه في إأوامر بین دورتي البرلمان قد تم غیر أن القید الزمني المتمثل في التشریع ب

نتهاك الصارخ إن دلت على شيء فإنما تدل على الإو  خطیرة هي الأولى من نوعها، والتيسابقة 

ن أمبالاتها بنواب الشعب، مع العلم لاتنفیذیة على نظیرتها التشریعیة و الذي تمارسه السلطة ال

مخالفا لأحكام عتداءا على السلطة التشریعیة و إ التشریع بأوامر خارج الإطار الزمني المحدد له

مع إفتتاح الدورة 123القرضالمتعلق بالنقد و 01-01لأمر رقم صدر ا، في هذا السیاق 122الدستور

رغم عدم  ،الربیعیة للبرلمان مما یثبت تفوق مركز رئیس الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري

دستوریة هذا القانون ورغم موجة الاستیاء الكبیرة التي خلفها هذا الأمر إلا انه تمت المصادقة 

وظیفة التشریع وتحول إلى صندوق علیه، وهو ما كرس فعلا الفكرة القائلة بأن البرلمان تنازل عن 

.124یصادق علیهاتحیلها علیه الحكومة ینظر فیها و للمصادقة على المشاریع التي 

التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة -ج

التشریع بأوامر في الحالة سلطةرئیس الجمهوریةلالمذكورة أعلاه 124المادة منحت 

باعتباره حامي البلاد لذا وجب علیه أن یتصدى لأي خلل یعیق السیر العادي للدولة،،الاستثنائیة

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء الغربي إیمان:راجعللمزید من التفاصیل -121

كلیة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة،، مذكرة لنیل شهادة 2008التعدیل الدستوري الجدید سنة 

.71، ص.2011الحقوق، جامعة الجزائر، 

، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة قاوي إبراهیم-122

.62، ص.2002یم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظ

، 1990أفریل 14، المؤرخ في 10-90متمم للقانون رقم ، معدل و 2001فیفري 27، مؤرخ في 01-01أمر رقم -123

أومایوف :راجع.  للمزید من التفاصیل 2001نوفمبر28، الصادرة في 14عدد الالمتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج.د.ش، 

.271سابق، ص.المرجع ال، محمد

المتعلق بالنقد والقرض، یشكل مساسا  01-01 رقم إعتبر النواب أن قیام رئیس الجمهوریة على إصدار الأمر-124

، عیادي سعاد:راجعالتفاصیل بسمعة المؤسسة التشریعیة، وإن حل المجلس كان أهون من القیام بهذا العمل. للمزید من

.66سابق، ص.المرجع ال
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وهذا ما یعني بمفهوم المخالفة أن ،یقصد بها تلك الظروف غیر العادیة التي تمر بها الدولةو 

غیر ممكن على الأقل نظریا، لذا ،125إمكانیة التشریع بأوامر في الحالات غیر العادیة الأخرى

صر دراستنا على هذه الحالة فقط. سوف تقت

فإن المؤسس الدستوري  تستثنائیة وما یستتبعها من إجراءانظرا لخطورة اللجوء للحالة الا

من الدستور.93أحاطها بمجموعة من الشروط الشكلیة والموضوعیة التي نص علیها في المادة 

 الموضوعیةالشروط

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة الإستثنائیة إذا كانت "::"التي تنص93/01حددتها المادة 

، "سلامة ترابهاك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة أوإستقلالها أو البلاد مهددة بخطر داهم یوش

علان الحالة الاستثنائیة أولهما یشترط وجود المادة نصت على شرطین لإنجد أن هذه 

المعتادة وغیر المألوفة، وأن یكون على وشك الوقوع خطر داهم الذي یتجاوز في شدته المخاطر 

حتى یتخذ الرئیس اجراءات مسبقة قبل وقوعه، یمكن أن یكون خارجیا كالتهدید بالحرب، أوداخلیا 

كالأزمات الاقتصادیة أوالطبیعیة. والثاني ان یكون لهذا الخطر انعكاسات خطیرة على المؤسسات 

.126الدستوریة للدولة

تتمثل هذه الحالات في: حالة الطوارئ والحصار، التعبئة العامة، العدوان وحالة الحرب المنصوص علیها في -125

في ، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتها تمیمي نجاة:راجع، على التوالي. للمزید من التفاصیل 96،95،94،91المواد 

الدستور الجزائري، بحث للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع الادارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الاداریة، 

النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة بوالشعیر سعید،. راجع أیضا:وما یلیها55، ص.2003جامعة الجزائر، 

الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الثالث، ، -سلطة التنفیذیةال-1996نظام الحكم في ضوء دستور 

  .350-348و 309 -307.ص ،2013الجزائر، 

.81-80سابق، ص.المرجع ال، قاوي ابراهیم-126
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الشكلیةالشروط

ولا یتخذ مثل هذا الاجراء إلا بعد استشارة رئیس على هذه الشروط :" 93/02نصت المادة 

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الامة والمجلس الدستوري، والاستماع الى المجلس 

"الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

القانونیة ملزمة لرئیس ة وإن كانت من الناحیة دغیر أن الاستشارة المنصوص علیها في الما

، 127الجمهوریة، فإنه من الناحیة السیاسة لیس لها أهمیة باعتبار أن الأراء الإستشاریة غیر ملزمة

هذا  ،اضافة إلى أنه لیس ملزم بالاستماع الى المؤسسات المذكورة اعلاه، ولا یكون ملزما بأراءها

حالة.ما یدعم موقف رئیس الجمهوریة في حالة اقتناعه باقرار هذه ال

120طبقا لنص المادة وامر عن طریق الأ التشریع ثانیا: 

لرئیس الجمهوریة صلاحیة التشریع بأوامر في المجال  كذلك خول المؤسس الدستوري

قد بصیبها وذلك المالي وذلك حفاظا على استمراریة الحیاة في الدولة وحمایة لها من أي تعطیل

"...یصادق البرلمان على قانون التي تنص على 1996من دستور 8-120/7بموجب المادة 

) من تاریخ إبداعه طبقا للفقرات السابقة.75المالیة في مدة أقصاها خمسة و سبعون یوما (

وفي حالة عدم المصادقة علیه في الأجل المحدد سابقا یصدر رئیس الجمهوریة مشروع 

الحكومة بأمر".

أن السبب الذي من خلاله رخص المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة توضح المادة أعلاه 

المصادقة على قانون المالیة في مدة خمسة التشریع بأوامر في المجال المالي، هو عدم صلاحیة

إیداعه.) یوما من تاریخ 75وسبعین (

تعتبر سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار قانون المالیة بموجب أمر بمثابة جزاء أقره 

المؤسس الدستوري لمواجهة العجز الذي یسجله البرلمان على إثر عدم مصادقته على القانون في 

.46سابق، ص.المرجع ال ،شاشوه عمر-127
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رفض السلطة التشریعیة المصادقة على جدوى عنل مما سبق نتساء.128الأجل المحدد مسبقا

  ؟مشروع قانون المالیة

فقد جعلت الاقتراح البرلماني في المجال المالي 1996من دستور 121طبقا للمادة 

منه لتحدد الإطار الزمني 120، لتأتي بعد ذلك المادة 129مستحیلا، فهو محصور في ید الحكومة

یوما، فعدم احترام المهلة یفوت الفرصة أمام 75یة المصادقة  لتضبطه في مهلة اللازم لعمل

البرلمان لإدخال تعدیلات على هذا القانون، لتكون بذلك ابتعدت أكثر عندما سمحت بحلول 

السلطة التنفیذیة محل السلطة التشریعیة وتجاوز إرادتها ككل، لتكرس بذلك أولویة ومكانة السلطة 

یادة رئیس الجمهوریة، فخیار السلطة التشریعیة برفض مشروع قانون المالیة وعدم التنفیذیة بق

المصادقة علیه حتى بصدد قانون المالیة التكمیلي یصبح بلا معنى ما دام رئیس الجمهوریة في 

، باعتبار أنها هي التي تضطلع 130كلتا الحالتین سیصدره بأمر وتباشر الحكومة فور ذلك تنفیذه

ر والتنفیذ.بمهمة التسیی

لم یسبق لرئیس الجمهوریة وأن أصدر مشروع قانون المالیة بموجب أمر، فجل الأوامر 

الصادرة في المجال المالي كانت بصدد قوانین مالیة تكمیلیة، وفي ذلك إجابة لتساءل الذي تم 

بقا طرحه أعلاه، حیث أن البرلمان عرف قدر نفسه وحتى لا یوضع في إحراج باعتبار أنه یعلم مس

لیا إلى إصداره بموجب أمر من قبل رئیس آه مشروع قانون المالیة سوف یؤدي أن رفض

الجمهوریة.

" یصادق البرلمان على على مایلي: ،المرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي44/1تنص المادة -128

من 120) یوما من تاریخ إیداعه، طبقا لأحكام المادة 75مشروع قانون المالیة في مدة أقصها خمسة و سبعون (

الدستور...".

.المرجع السابق، 1996من دستور 121المادة أنظر-129

لنظام الدستوري الجزائري (دراسة مقارنة)، ، حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في اسعودي بادیس-130

منتوري، قسنطینة، الإخوة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.166، ص.2006
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ثانیا: التشریع الموازي عن طریق السلطة التنظیمیة

ه جهازا مهما من السلطة التشریعیة، وجعلرئیس الجمهوریة جزءاالمؤسس الدستوريخول

،131لصنع التنظیمالجمهوریة رئیسیتدخلفي حین یث یتدخل البرلمان لصنع القانون ح،إنشائیا

مجردة ویختلفان من رة عن قواعد عامة و التشریع یشترك مع التنظیم في أن كلاهما عبابالتالي ف

حیث المعیار الشكلي العضوي، فالتشریع یصدر عن السلطة التشریعیة في حین أن التنظیم یصدر 

یع محدد بموجب التنفیذیة، كما یختلفان في موضوع كلا منهما، فموضوع التشر عن السلطة

.132أما موضوع التنظیم غیر محدد،1996من دستور  123و 122المادتین 

یمارس رئیس الجمهوریة "تنص على ما یلي: 1996من دستور 125نجد أن المادة 

السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون".

السلطة التنظیمیة في الجزائر تتضمن أو بالأحرى تشمل جزئین، تنظیم المواضیع غیر 

المخصصة للقانون والمقصود بذلك المواد التي لم یدرجها الدستور في مجال القانون وهو من 

، والجزء الأخر یتضمن الأعمال التنظیمیة المرتبطة بتنفیذ 133إختصاص رئیس الجمهوریة لوحده

على أنه:عرف التنظیمی-131

« le reglement est une regle de droit de portée generale edictée par une autorité administrative en dehors de la

fonction législative. Cette autorité ne participait pas à l’exercice de la souveraineté »

، بحث لنیل شهادة الماجستیر 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، كیواني قدیمنقلا عن -

                                                  .12ص.، 2012في القانون، فرع قانون المؤسسات، جامعة الجزائر، 

على شكل 1564ملك شارل التاسع، سنة تجدر الإشارة إلى أن التنظیمات ظهرت لأول مرة في فرنسا خلال عهد ال

، و الأن التنظیمات في تلك المرحلة التي لم تكن تعتبر أعمالا 1788ثم استمر استخدامها إلى غایة سنة "براءات ملكیة"

، السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة، ذاودي عادل:راجعلتفاصیلل .قانونیة تشریعیة، فإنها لم تظهر ضمن قوانین الملوك

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون دستوري،ذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،م

  .7ص. ،2013الحاج لخضر، باتنة، 

النظام السیاسي الجزائري)، (د.ط)، -الانظمة السیاسیة المعاصرة-النظم السیاسیة (أشكال الحكومات، قرانة عادل-132

  .113.ص، )د.س.ن(دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، تنظیم السلطة التنفیذیة في صفي عليبن:راجعفهو مستقل عن التشریع ویطلق علیه تسمیة التنظیم المستقل.-133

بحث لنیل شهادة الماجستیر، فرع الادارة والمالیة، جامعة الجزائر، وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، 1996دستور 

  .42ص.، 2003
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حیث تنص المادة ،134وهو من إختصاص الوزیر الأول بعد موافقة رئیس الجمهوریةالقوانین 

یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود "على ما یلي: 1996من دستور 125/2

.135للوزیر الأول"

المراسیم الرئاسیة تختلف عن المراسیم التنفیذیة من حیث أنها لا تهدف إلى وضع القواعد 

بل أكثر من ،136القانونیة موضع التنفیذ بل تنشىء قواعد قانونیة جدیدة لم تكن موجودة من قبل

ذلك فهي لا تشكل مجرد إختصاص تشریعي موازي للتشریع البرلماني، بل تشكل كذلك أدوات 

في مواجهة واء في مواجهة الجهاز الحكومي أو لة لتدعیم مركز رئیس الجمهوریة وتوسیع نفوذه سفعا

.137الجهاز البرلماني، فهي تشكل منافسة لهذا الأخیر في صلب إختصاصاته الدستوریة

طغت اللوائح المستقلة على التشریع وهذا نتیجة لسرعة وضعها وتعدیلها مما أدى إلى تقهقر 

البرلمان لصالح السلطة التنفیذیة، والتي أصبحت هي الأصل والسلطة التشریعیة هي مكانة 

2010الاستثناء وكعینة لتنامي النصوص التنظیمیة مقارنة بالنصوص التشریعیة نجد أن سنة 

مرسوم 266مرسوم رئاسي بینما أصدر الوزیر الأول 1386شهدت إصدار رئیس الجمهوریة ل 

.تنفیذي

) قوانین هذا إن دل على شيء فإنما یدل على تنامي08(عن البرلمان ثمانیةبینما صدر 

المراسیم التنفیذیة وكما سبق الذكر طغت ف سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق التنظیم 

Réglementلتشریعلو هو تكملة -134 pris en execution de la loisتنظیم ، عليبن صفي:راجعللمزید من التفاصیل

وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة المجستیر، فرع الإدارة 1996السلطة التنفیذیة في دستور 

.23سابق، ص.المرجع ال، كیواني قدیم. أنظر أیضا:42ص.، 2003والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

إختصاص المشرع ویعود لرئیس الجمهوریة  كذلك مجال تنفیذ سلطة التنظیم تشمل المجال الذي یخرج عن -135

راجع: وللوزیر الأول بعد ذلك. للمزید من التفاصیل2008القوانین الذي یعود لرئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

.83سابق، ص.المرجع ال ، -السلطة التنفیذیة-، الجزء الثالثبوالشعیر سعید

  .253ص. سابق،الجع مر ال، أومایوف محمد-136

مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، ، رابحي أحسن-137

  .429ص.، 2006، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر
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یحتل مركزا سامیا داخل الجهاز أصبح رئیس الجمهوریة  ها، وعلیه وبموجب138على التشریع

.139التنفیذي

بالقول بأن السلطة التنظیمیة واسعة جدا ولا حصر لها لأن الطرح ننهي في الأخیر هذا 

الرئاسي على القانون، مجالها محدد من طرف رئیس الجمهوریة، وهي بذلك تؤكد تفوق المرسوم

وبذلك فهو یأكد قاعدة تفوق مؤسسة رئیس الجمهوریة في مجال علاقته بالسلطة ر،هذا الأخی

التشریعیة.  

الفرع الثالث

رئیس الجمهوریة للإجراءات اللاحقة للمصادقة على القانونتحكم

تمر النصوص التشریعیة بمجموعة من المراحل حتى تصبح قانون وضعي ملزم ومنتج 

الدراسة والمناقشة على مستوى كللأثاره، فأولى هذه المراحل هي مرحلة المبادرة، ثم تأتي مرحلة

النص التشریعي، لا فبعد تصویت البرلمان على ،140تفمرحلة التصویغرفة من غرف البرلمان، 

ولن یصبح معلوما إلا إذا (أولا)،نافذا إلا بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره یصبح ذلك النص

.)(ثانیاقام هذا الأخیر بنشر محتواه 

اصدار القانون أولا:

موضع التنفیذ عن طریق توجیه یعرف الفقهاء الإصدار بأنه"عمل یقصد به وضع التشریع 

والإصدار عملیة تتم بواسطة .141الأمر من رئیس السلطة التنفیذیة إلى عمالها للقیام بتنفیذه"

، بالرجوع إلى 142مرسوم رئاسي یسمى مرسوم الإصدار وهو بمثابة اعتراف بوجود القانون الجدید

.01أنظر الملحق رقم -138

، مذكرة 1996العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات الدستوریة بعد سنة ، عبة سلیمة-139

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .49-48.ص، 2014لخضر، باتنة، 

  .52-38ص.سابق، المرجع ال عفرون محمد،:للتفصیل أكثر راجع-140

.29سابق، ص.المرجع ال، لونیسبوجمعة-141

.203سابق، ص.ال مرجعال، بلحاج صالح-142



الجزائريصوریة الاختصاص التشریعي للبرلمانالفصل الأول                                        

54

رئیس الجمهوریة یصدرنجدها تنص على ما یلي:"1996من دستور126/01أحكام المادة 

القانون في أجل ثلاثین یوما، إبتداءا من تاریخ تسلمه إیاه".

نلاحظ من خلال هذه المادة أنها جاءت لتدعیم مركز رئیس الجمهوریة، حیث عقدت 

الاختصاص المطلق لرئیس الجمهوریة في إصدار القوانین، والدلیل على ذلك اقتصار تلك المهمة 

ة أخرى.على الرئیس دون مشاركة هیئ

) یوما لرئیس الجمهوریة 30المادة ثلاثین (القانون ا هفمن حیث مدة الإصدار فقد حدد

یسري ذلك من تاریخ تسلمه القانون وذلك بوضع توقیعه علیه قبل أن ینتهي الیوم الأخیر من هذه 

رئیس أو رئیسي غرفتي البرلمان غیر أن هذه المدة قد یرد علیها وقف، وذلك إذ قام .143المدة

الجمهوریة ذاته بإخطار المجلس الدستوري بهذا القانون، حتى یراقب مدى مطابقته للدستور على 

.144أن تكتمل المدة المتبقیة إلى أن  یفصل المجلس الدستوري في مدى دستوریة القانون

أغفلت هذه المادة الجزاء المترتب على عدم التزام رئیس الجمهوریة بإصدار النص 

آجاله المحددة  في الدستور، بل أكثر من ذلك إمكانیة تماطل الرئیس والاحتجاج التشریعي في 

بعرض النص على المجلس الدستوري كما قد سبق الإشارة إلیه، وذلك على غرار ما هو منصوص 

التماطل فیه یشكل مساسا خطیرا بمبدأ الفصل بین فعدم الإصدار أو ، 1963145علیه في دستور 

.146ؤسسة التشریعیة حیث تعتبره بعض الأنظمة خیانة عظمىالسلطات وبصلاحیات الم

49في مادته 1963، في حین أن المدة المحددة في دستور 1989و 1976نفس المدة التي كانت في دستوري -143

وهي مدة قصیرة بالمقارنة مع المدة المحددة في الدساتیر اللاحقة، بل ویمكن للمجلس أن یطلب ،هي عشرة أیام فقط

1963تخفیض تلك المدة عند الاستعجال، وهذا ما یؤكد مكانة المجلس ولو نظریا أمام رئیس الجمهوریة في ظل دستور 

خلافا لما أصبح علیه الحال فیما بعد.

:"غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في على أن 1996ر من دستو 126/02تنص المادة -144

الآتیة، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، یوقف هذا الأجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري 166المادة 

الآتیة".167وفق الشروط التي تحددها المادة 

:"إذا لم یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في على ما یلي،المرجع السابق، 1963من دستور 51تنص المادة -145

الآجال المنصوص علیها، فإن رئیس المجلس الوطني یتولى إصدارها".

، 1999الدولة في میزان الشریعة(النظم السیاسیة)، (د.ط)، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ، ماجد راغب الحلو-146

  .158ص.
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بترتیب المؤسس الدستوري قد خطى خطوة كبیرة في ظل التعدیل الدستوري الأخیرأما

تقریره المسؤولیة الجنائیة جزاء لرئیس الجمهوریة في حالة امتناعه أوتماطله، ویظهر ذلك من خلال 

:"التي تنص 1996من دستور 158المادة لرئیس الجمهوریة، وهو ما یظهر من خلال نص

تي یمكن وصفها تؤسس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الأفعال ال

امها، الجنح التي یرتكبها بمناسبة تأدیتهما لمهبالخیانة العظمى ورئیس الحكومة عن الجنایات و 

وهذا  للدولة وكذا الإجراءات المطبقة".سیر المحكمة العلیا و  تنظیمتشكیلة و  يعضو یحدد قانون

النص لا نجد له مصدر في أحكام الدساتیر السابقة، ولكن نتساءل عن مدلول الخیانة العظمى 

التي على أساسها تترتب المسؤولیة  الجنائیة لرئیس الجمهوریة.

لا الجهة العظمى و فعال التي تعتبر خیانةمفرغة من محتواها، إذ لم تحدد الأالمادة وردت             

التي تستطیع تحریك الدعوى، وأمام غیاب القانون العضوي الذي من المفروض أن ینظم المحكمة 

.147العلیا للدولة والإجراءات المطبقة أمامها

القوانیننشرثانیا: 

تعتبر مرحلة النشر المرحلة الثانیة التي تأتي بعد الإصدار، حیث یعرف النشر بأنه"مجرد 

عملیة مادیة یقصد بها إخطار الجمهور بنفاذ القانون من تاریخ محدد، أي إبلاغ القانون إلى الكافة 

.148وإعلامهم بأحكام هذا التشریع إذ لا تكلیف إلا بمعلوم"

شر تنص على موضوع نشر القوانین، ولم تلم  أنها1996دستورالعودة إلى أحكام نجد ب

، إلا أن الواقع یثبت بأن رئیس الجمهوریة هو الذي 149إلى الجهة المخولة بممارسة هذه الصلاحیة

یأمر بنشرها لتتولى مصالح الحكومة المتمثلة في الأمانة العامة للحكومة النشر.

.65سابق، ص.المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة-147

، الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة بوخاري جمال الدین وجیلالي یوسف-148

سیاسیة، جامعة كلیة الحقوق والعلوم التخصص تنظیمات سیاسیة واداریة،،في العلوم السیاسیةاللیسانسلنیل شهادة 

.29، ص.2013قاصدي مرباح، ورقلة، 

تنص صراحة بأن رئیس الجمهوریة هو الذي یقوم بنشر القوانین في 1963من دستور 49في حین نجد المادة -149

) أیام وهي المدة المحددة للإصدار.10غضون عشرة (



الجزائريصوریة الاختصاص التشریعي للبرلمانالفصل الأول                                        

56

وسریان القوانین، فإن المشرع كرس كذلك وفي ظل عدم نص المؤسس على تاریخ نشر 

:"تكون نافذة المفعول بالجزائر ، التي تنص على150ذلك بمقتضى المادة الرابعة من القانون المدني

في النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد د مضي یوم كامل من تاریخ نشرها و العاصمة بع

یشهد على ذلك تاریخ ختم رة و جریدة الرسمیة إلى مقر الدائمضي یوم كامل من تاریخ وصول ال

."الموضوع على الجریدةالدائرة

لمطلب الثانيا

التشریع الرئاسي عن طریق الرجوع الى ارادة الشعب

الدیمقراطیة كنظام للحكم واحدة من بین الحلول الكثیرة المقدمة من طرف مفكرین تعد

 فإذا، 151وتعسفهم عند صنع القرارات السیاسیةستبداد الحكام وفلاسفة عبر العصور لحل مشكلة إ

الدیمقراطیة شبه المباشرة تقوم على أساس وجود برلمان منتخب ینوب عن الشعب ویعمل كانت 

.153ن الدیمقراطیة المباشرة تجعل الشعب یتولى بنفسه شؤون الحكمإ، ف152بإسمه ولحسابه

المكرس في المادة السادسة عمل المؤسس الدستوري الجزائري، تجسیدا لمبدأ سیادة الشعب 

یمكن في المشاركة في صنع ارادته دون أیة وساطة.على منح الشعب حقه،154من الدستور

، الصادرة 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1975سبتمبر 26في  ، مؤرخ58-75أمر رقم -150

، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30في 

مداخلة في اطار الملتقى ، "التحول الدیمقراطي وبناء الدساتیر الدیمقراطیة في الدولة العربیة"، ماضي عبد الفتاح-151

عربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر"، كلیة الحقوق الدولي حول" التعدیلات الدستوریة في الدول ال

  02ص.(أعمال غیر منشورة)، ،2012دیسمبر  19و 18والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

مداخلة في اطار ، "الإستفتاء الشعبي(الدستوري) والتعدیل الدستوري: آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقط"، مسراتي سلیمة-152

الملتقى الدولي حول" التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر"، كلیة 

  .01ص.(أعمال غیر منشورة)، ، 2012دیسمبر  19و 18الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة یومي 

مداخلة في اطار الملتقى الدولي حول" التعدیلات ،"وسیلة شعبیة مباشرة لتعدیل الدستورالاستفتاء ك"، بقالم مراد-153

الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .01ص.(أعمال غیر منشورة)، ،2012دیسمبر  19و 18حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

الشعب مصدر كل سلطة، السیادة الوطنیة على ما یلي:" ،المرجع السابق، 1996دستورمن 06تنص المادة -154

ملك للشعب وحده"
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أن یلجأ مباشرة إلى إرادة الشعب سواءا لأخذ 155لرئیس الجمهوریة بإعتباره المجسّد للإرادة الشعبیة

أو في مسألة ، الأول) (الفرعرأیه في أیة قضیة ذات أهمیة وطنیة وذلك عن طریق الاستفتاء 

.(الفرع الثاني)التعدیل الدستوري

الفرع الأول 

التشریع عن طریق الاستفتاء الشعبي

یعتبر أسلوب الاستفتاء الشعبي في نشأة الدساتیر تطبیقا حقیقیا للدیمقراطیة المباشرة، 

لممارسة السیادة د الشعب بیحیث یباشر الشعب بنفسه سلطاته دون مشاركة أحد. فهو یعتبر آلیة 

فالاستفتاء هو ، مثلیه المتمثل في رئیس الجمهوریةالتي هي ملك له یمارسها بواسطة وعن طریق م

الرفض، وعلى هذا الأساس فهو یتنوع إلى بالموافقة أو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأیه 

.156استفتاء دستوري، استفتاء تشریعي وأخیرا استفتاء سیاسي

، وذلك بموجب 157حق رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الشعب مباشرة1996كرّس دستور 

"، كما لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرةالتي تنص على:"07/04المادة 

تعتبر الارادة الشعبیة هي الحاكمة والسیدة في كل الدیمقراطیات الحدیثة في العالم، حیث تنص دساتیر الدول -155

، بقالم مرادللتفصیل أكثر راجع: رأي وكلمة الشعب في الأصل المرجع الأساسي في جمیع شؤون الحكم.المختلفة على أن

.01سابق، ص.المرجع ال

ا كان الغرض منه أخذ رأي الشعب بشأن تشریع دستوري، سوءا تعلق الأمر بوضع ذستفتاء دستوریا إلإایكون -156

تعلق الأمر بأخذ رأي الشعب حول قانون ما في حین نجده سیاسیا إذا كان دستور جدید أو تعدیله، ویكون تشریعیا إذا 

علق بخطة أو برنامج ذو طابع الغرض منه هو أخذ رأي الشعب في أمر من الأمور التي تتعلق بشؤون الحكم، كأن یت

سابق، المرجع ال، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، خرباشي عقیلة:راجعللمزید من التفاصیل سي.سیا

مرجع الدار النجاح للكتاب، ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیةدیدان مولود،. راجع أیضا:207-205ص.

  .70- 69ص. سابق،ال

للرّئیس 1976ك أقر دستور لرئیس الجمهوریة أن یمارس هذا الاختصاص، وعلى نقیض ذل1963لم یقر دستور -157

.1989من دستور 74/09، وتم تأكید هذه الصلاحیة في المادة 111/09بهذه السلطة وذلك بموجب نص المادة 
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یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة في فقرتها العاشرة "77أضافت المادة 

عن طریق الاستفتاء".

یفهم من هذه النصوص أن السلطة التقدیریة أرجعها المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة 

في اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ویظهر ذلك من خلال:  

 جاءت عامة، فإنها تفتح مجالا واسعا من حیث اللجوء إلى الاستفتاء 07/04نص المادة

البرلمان، فیمكن لرئیس ختصاصإیر محدودة خاصة تلك التي تعد من في مجالات غ

نه یأخذ إ، ولهذا ف158الجمهوریة أن یتدخل أي موضوع یدخل في المجال التشریعي للبرلمان

مكان البرلمان، بل یعتبر أقوى منه، نظرا لأن القوانین الاستفتائیة تفلت من رقابة المجلس 

قة الأمر . فهذا یعتبر في حقی159الدستوري علیها، إذ لا تدخل في اختصاصاته الدستوریة

نظاما قانونیا استثنائیا یسعى من ورائه المشرع إلى تقویة وتدعیم سلطة رئیس الجمهوریة 

.160على حساب البرلمان

" 77/10في نص المادة كل قضیة ذات أهمیة وطنیة"استعمال المؤسس الدستوري لعبارة

یمكن أن تأخذ عدة تفسیرات، فإن كل القضایا الیومیة والعادیة التي تمس بحیاة الشعب هي 

مسائل ذات أهمیة وطنیة، وقد تعمد المؤسّس تلك العمومیة، مما یفتح مجالا كبیرا أمام 

.161رئیس الجمهوریة لاستعمال هذا الإجراء

مرجع ال، لوناسي ججیقةللتفصیل راجع:.سواءا كان ذلك المجال، مجال القوانین العادیة أوالقوانین العضویة-158

.184-182سابق، ص.ال

راجع في ذلك: -159

BURDEAU Gerard, Traité de science politique ,Tome 8, L.G.D.J, Paris, 1974, p.492.

(دراسة مقارنة)، دار هومة للطباعة والنشر في النظام السیاسي الجزائري، آلیات تنظیم السلطةعبد االلهبوقفة-160

.42، ص.2003والتوزیع، الجزائر،

.182سابق، ص.المرجع ال، ججیقةلوناسي -161
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162غیر قابلة للتفویضسلطة اللجوء إلى إرادة الشعب محفوظة لرئیس الجمهوریة، فهي ،

.163ولا یمكن لأیة سلطة أخرى أن تلجأ إلیه في فترة غیابه

 بالإضافة إلى ذلك، الّلجوء إلى الاستفتاء ینفرد به رئیس الجمهوریة دون أن یستشیر في

، وبهذا یعتبر الاستفتاء سلاح استراتیجي یملكه الرّئیس في 164ذلك الحكومة أو البرلمان

یقوم رئیس الجمهوریة بتحدید موضوع الاستفتاء، یتم عیة والوزارة.مواجهة السلطة التشری

استدعاء الناخبین من أجل أبداء رأیهم حوله بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعون 

، وهذا دون الاهتمام برأي الشعب هل هو فعلا یعبر عن 165) یوما من تاریخ الاستفتاء45(

الحوار ماعدا التصویت بنعم أو لا خاصة وأن و لا، لعدم مقدرته على المناقشة قناعته أم

.166الحنكة السیاسیةة الدستوریة و الغالبة منه یفتقرون للثقاف

حیث نجد بأن الشعب صوّت بنعم في كل ما تم عرضه علیه من مواضیع من طرف رئیس 

.167الجمهوریة من الاستقلال إلى یومنا هذا

.المرجع السابق، 1996من دستور 87/2أنظر المادة -162

، المرجع نفسه.1996من دستور 90المادة -163

، یشترط لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء بناءا على 1958نقیض ذلك، نجد الدستور الفرنسي لسنة  على -  164

راجع في .اقتراح من الحكومة أو من المجلسین معا، كما حدد هذا الدستور المواضیع التي یمكن الرجوع فیها إلى الشعب

.بقالمرجع السا، 1958من الدستور الفرنسي لسنة 11ذلك: المادة 

، یتضمن القانون العضوي 1997مارس 06، المؤرخ في 07-97من القانون العضوي رقم 168تنص المادة -165

معدل ومتمم بموجب القانون رقم  ،1997مارس  07في  ةصادر ال ،12عددالج.ر.ج.ج.د.ش، المتعلق بنظام الانتخابات،

، معدل ومتمم بموجب 2002فیفري 28صادرة في ال ،12عددال، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2002فیفري 25مؤرخ في ، ال02-04

2007جویلیة 29صادرة في ، ال48عدد ال، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2007جویلیة 28مؤرخ في ال، 08-07القانون رقم 

.) یوما قبل تاریخ إجراء الاستفتاء"45یستدعي الناخبون بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعون (على مایلي:" (ملغى)، 

دكتوراه في القانون، طروحة لنیل شهادة الأ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، الأمینشریط:راجعأكثر للتفصیل 

.532، ص.1991قسنطینة،الإخوة منتوري، جامعة كلیة الحقوق، 

، 1995لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ا،ةسیة وقانونیة في بعض قضایا الأزم، أراء سیاعمر صدوق-166

  . 122ص.

لحد الآن وتتمثل في:التي جرأت لقد تم التصویت بنعم على كل الاستفتاءات -167

=.1962جویلیة 01الاستفتاء حول تقریر المصیر في -
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یؤكد إجحاف الشعب وتهمیشه الحریة المطلقة لرئیس الجمهوریة في اللجوء إلى أسلوب 

أنه رغم وجود عدد كبیر من القضایا المهمة التي تصلح لأن تعرض على حیثالاستفتاء، 

الاستفتاء الشعبي، والتي نذكر منها على وجه الخصوص مسألة الانضمام إلى منظمة التجارة 

) إلا أن ذلك لم یحدث أبدا ولم UEمسألة الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ()، وكذاOMCالعالمیة (

بل أكثر من ذالك باشرت الجزائر عملیة التنقیب على .168تعرض هذه المسائل إطلاقا على الشعب

دون أن تستشیر الشعب في ذلك رغم المخاطر الكبیرة التي 2015الغاز الصخري مع بدایة سنة 

بعض الدول كفرنسا التي طرحت عملیة إستخراج الغاز الصخري على ینطوي علیها، على عكس 

الإستفتاء.

یشكل الاستفتاء تقنیة هامة لمعرفة رأي الشعب بخصوص سیاسة الرئیس فیتمكن المواطن 

من إبداء رأیه بخصوص المسألة المطروحة علیه وبصفة غیر مباشرة، یقرر مدى تدعیمه لرئیس 

فمن هذه الزاویة یمكن أن یشكل الاستفتاء آلیة لطرح مسألة الثقة .169الجمهوریة ومدى ثقته فیه

.1962سبتمبر 20الاستفتاء حول المجلس التأسیسي وصلاحیاته في -=

.1963في سبتمبر 1963ل دستور الاستفتاء حو -

.1976جوان  27في  1976الاستفتاء حول المیثاق الوطني لعام -

.1976نوفمبر  19في  1976الاستفتاء حول دستور -

.1986جانفي  16في  1986الاستفتاء حول المیثاق الوطني لعام -

.1988نوفمبر 03الاستفتاء حول تعدیل الدستور في -

.1989نوفمبر  23في  1989دستور استفتاء حول -

.1996نوفمبر  28في  1996استفتاء حول دستور -

.1999سبتمبر 16الاستفتاء حول قانون الوئام المدني في -

.2005سبتمبر 29الاستفتاء حول میثاق السلم والمصالحة الوطنیة في-

.69سابق، ص.المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلةراجع في ذلك: -168

.70المرجع نفسه، ص.-169
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برئیس الجمهوریة ومن ثم إثارة مسؤولیته خاصة إذا قرن هذا الأخیر بقاءه في السلطة بنتیجة 

.170الاستفتاء فیكون بذلك سیاسیا، مجبرا على تقدیم استقالته

السید عرف النظام القانوني الجزائري مثل هذا التوظیف للاستفتاء الشعبي من طرف 

الوئام بفیما یتعلق بالاستفتاء حول القانون المتعلّق عبد العزیز بوتفلیقة"الحالي "الرّئیس

، الذي اعتبره مسعى خاصا به، وأنه مستعد للتخلي عن الرّئاسة في حالة التصویت 171المدني

أن النتیجة النهائیة للاستفتاء جاءت ایجابیة جدا ومؤیدة لمسعى الرئیس وهذا ما ، إلا172السلبي

. وكما لجأ رئیس الجمهوریة مرة ثانیة إلى الشعب لاستشارته بشأن مشروع 173أبقاه في سدة الحكم

.2005174سبتمبر 29في  الوطنیةالمیثاق من أجل السلم  والمصالحة

لرئیس الجمهوریة یستعمله للحصول على قرار یدعم ستفتاء الشعبي حق خالص ومحفوظ الإ

به مركزه في الدولة، لكن لما یتناول رئیس الجمهوریة الاستفتاء قانونا فان ذلك یخلق تشریعا موازیا 

لذلك التشریع الذي تقره الأحكام الدستوریة وهذا ما یدعم مركزه على حساب البرلمان.

، حیث كانت النتیجة السلبیة 1969أفریل 27خیر مثال على ذلك، الاستفتاء الذي أجراه الجنرال دي غول في -170

تاء وبقاءه في الرئیس الذي ربط بین نتیجة الاستفالمتمثلة في رفض الشعب مشروع القانون المطروح علیه سببا في استقالة 

.70سابق، ص.المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة:في ذلك  راجعقصر الإلیزیه.

، 46عدد ال .ج.ج.د.ش،یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج.ر،1999جویلیة 13مؤرخ في ، 08-99قانون رقم -171

.1999جویلیة  13في  الصادرة

، جریدة الخبر الیومي 1999سبتمبر 01" في مدینة المدیة یوم عبد العزیز بوتفلیقةالرئیس " السید أنظر: خطاب-172

www.elmouradia.dz:التاليعلى الموقعالمتوفر .02، ص.1999سبتمبر 02

،1999سبتمبر16تعلق بنتائج استفتاء ی،1999سبتمبر19مؤرخ في ،99/إ.م.د/02اعلان رقم  راجع في ذلك:.-173

.1999سبتمبر  21في  الصادرة،66عدد ال .ج.ج.د.ش،ر.ج

،  یتضمن استدعاء هیئة الناخبین للاستفتاء المتعلق 2005سبتمبر 14مؤرخ في ، 278-05مرسوم رئاسي رقم -174

و لمزید 79,76للتذكیر قد بلغت نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء .2005سبتمبر 29الخمیس نیة لیوم بالمصالحة الوط

حول 2005سبتمبر 29متعلق بنتائج استفتاء ، 2005أكتوبر 01مؤرخ في ، 05-01رقم إعلان  من التفاصیل راجع:

.2005أكتوبر  05 فيالصادرة ، 27عددال .ج.ج.د.ش،المیثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنیة ، ج.ر
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الفرع الثاني

الدستوريبحق المبادرة بالتعدیلاستئثار رئیس الجمهوریة 

ریة كغیره من الدساتیر التي عرفتها الجزائر أحقیة رئیس الجمهو 1996أقر دستور 

بالأحرى وریة الشخص الوحید الذي یحتكر أو ، حیث أصبح رئیس الجمهبالمبادرة بالتعدیل الدستوري

ن خلال نصوص الدستور یظهر ذلك جلیا ماص المبادرة بالتعدیل الدستوري و یهیمن على اختص

التي همشت دور البرلمان من خلال قیود تجعل من المبادرة البرلمانیة لتعدیل الدستور صعبة 

یمكن ثلاثة "على مایلي: 1996من دستور 177بناءا على ما تقدم ذكره تنص المادة التحقیق.

تعدیل الدستور على ) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا، أن یبادروا باقتراح 3/4أرباع (

.175رئیس الجمهوریة الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي"

یعاب على المادة أعلاه أنها أوردت شروط تقلل من المبادرة البرلمانیة في التعدیل 

، كما أن هذه النسبة 176) صعبة التحقیق إن لم نقل مستحیلة3/4الدستوري، فنسبة ثلاثة أرباع (

ید البرلمان في المشاركة في عملیة وضع أسمى قانون في الدولة.تعتیر حاجزا یغل 

أكثر من ذلك فحتى بتحقق تلك النسبة فالدستور لم یلزم رئیس الجمهوریة بطرح مبادرة 

ه ولم یورد جزاء في حالة إمتناعه عن القیام بذلك، وبالتالي یمكن القول بأن،البرلمان على الشعب

فهو حجر الزاویة وأساس النظام ،موافقتهأو  ة رئیس الجمهوریةمبادر لا بإ تعدیل الدستورلا یمكن 

مة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مكانة مجلس الأشامي رابح،:راجعللمزید من التفاصیل -175

  .64-63ص. ،2012قانون الادارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

التعدیلات "الملتقى الدولي حولفي اطار ، مداخلة "تعدیل الدستور في الدول العربیةآلیات وأسالیب ، "شعران فاطمة-176

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن ، "الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة حالة الجزائر

  .04ص. (أعمال غیر منشورة)،،2012یومي دیسمبر بوعلي، الشلف
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تساءل هل هناك إرادة حقیقیة من المؤسس الدستوري ن. وهذا ما یدفعنا ل177السیاسي في الجزائر

لمنح البرلمان حق المبادرة بالتعدیل الدستوري مقارنة بالشروط التي أحیطت بهذا الحق؟

لدستور جاءت بشكل مقصود، ذلك من ا177أن صیاغة المادة ممختاري عبد الكرییرى 

ومادام الدستور منح الأولویة لرئیس الجمهوریة في مواجهة بقیة المؤسسات فإن سلطة الاقتراح ه وأن

بالتعدیل الدستوري التي منحها الدستور للبرلمان بغرفتیه تبقى مشروطة دائما بموافقة رئیس 

" كانت تعني أن رئیس الجمهوریة یمكنه أن یقدم الإقتراح یمكنه"الجمهوریة بالأساس فعبارة 

.178بالتعدیل الدستوري للإستفتاء ومن ثم الإصدار إذا كان متفقا مع البرلمان في هذا الخصوص

ننوه إلى أن تحریك المبادرة بالتعدیل الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة تأخذ طریقتین:

حیث یعرض رئیس الجمهوریة ،1996ر من دستو 174ولى تضمنتها المادة الطریقة الأ

) یوما، بعد أن یصوت علیه البرلمان 50إقتراح التعدیل على الإستفتاء الشعبي في أجل خمسین (

أما الطریقة الثانیة  فهي تمكن .179بنفس الصیغة التي یتم بها التصویت على أي نص تشریعي

ل الدستوري دونما حاجة لعرضه على الإستفتاء رئیس الجمهوریة أن یصدر القانون المتضمن التعدی

المركز القانوني لرئیس ، بلورغي منیرة ؛ 208، مرجع سابق، ص.بلحاج صالح:راجعللمزید من التفاصیل -177

وأثره على النظام السیاسي، مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة 1996الجمهوریة بعد التعدیل الدستوري لسنة 

الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .218ص.، 2014لخضر، بسكرة، 

طار في إ، مداخلة "–وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة "،مختاري عبد الكریم-178

كلیة الحقوق ،"التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة حالة الجزائر"الملتقى الدولي حول 

  .06ص. (أعمال غیر منشورة)،،2012دیسمبر  19و 18یومي  فوالعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشل

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل "على مایلي: المرجع السابق،، 1996من دستور 174تنص المادة -179

الدستوري، وبعد أن یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي 

) یوما الموالیة لإقراره.50تشریعي، یعرض التعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین(تطبق على نص

، الخطیبسعدي محمد:راجع" وللمزید من التفاصیل یصدر رئیس الجمهوریة التعدیل الدستوري الذي صادق علیه الشعب

، ت الحلبي الحقوقیة، منشورا-دراسة مقارنة–العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة الدستوریة العربیة 

.119-118.، ص2008، لبنان
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التي 1996من دستور 176ذلك بتوفر مجموعة من الشروط التي تضمنتها المادة الشعبي و 

إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعدیل دستوري لایمس البتة تنص على مایلي: " 

والمواطن وحریاتهما، ولا یمس الإنسانالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق

 سالدستوریة، وعلل رأیه، أمكن رئیبأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات

الجمهوریة أن یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون أن یعرضه على 

.180ن") أصوات أعضاء غرفتي البرلما3/4الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (

جه المبادرة بالتعدیل الدستوري رغم أن هذه الطریقة تعطي فرصة للبرلمان في الوقوف في و 

أن قابل ها اللجوء للبرلمان لم یسبق له و ذلك بعدم التصویت علیها، رغم أن المرات التي تم فیو 

المبادرة بالرفض.

المكرس دستوریا في نه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتجاوز البرلمان من خلال حقه أغیر 

لا تمس بتوازن شرة دون إشراك للبرلمان حتى وإن كانت التعدیلات سطحیة و اللجوء إلى الشعب مبا

.181السلطات

هذه الحقیقة كعمل إنفرادي لرئیس الجمهوریة و المبادرة بالتعدیل الدستوريمما سبقتظهر

ضعا متمیزا في ظل النظام تؤكد ضعف مؤسسات الدولة أمام رئیس الجمهوریة الذي یتخذ و 

تعتبر الهیمنة على المبادرة بالتعدیل الدستوري من الأسباب التي ساهمت ، و 182الدستوري الجزائري

جعله شخصیة میتافیزیقیة ذات أبعاد ومواصفات غیر كیز السلطة بید رئیس الجمهوریة و في تر 

ل المبادرات بتعدیله عادیة وهو صاحب الدور الأساسي والمتمیز في وضع وإعداد الدستور فك

كانت من قبل رئیس الجمهوریة، وحتى التعدیل الدستوري المنتظر كان بمبادرة منه.

كذا التعدیل الدستوري لسنة ،2002نجد تطبیقا لهذه الطریقة وذلك بموجب التعدیل الدستوري الحاصل سنة -180

الجزائریة الاخرى ، بینما تعدیل الدستور باستعمال الطریقة الأولى أي الاستفتاء الشعبي تم استعمالها في الدساتیر2008

.1963منذ أول دستور سنة 

.المرجع السابق، 1996من دستور 77/10كذا المادة و   7/4أنظر المادة -181

.74سابق، ص.المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة-182
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خاتمة الفصل الأول

تقوم بدورها لجعل السلطة التشریعیة مستقلة 1996حاول المؤسس الدستوري في عام 

جل تقویة العمل من أوهذا بإعادة الاعتبار للبرلمان عن طریق إنشاء مجلس الأمة ،التشریعي

إلا  ،وإستحداثه لآلیة القوانین العضویة من أجل التوسیع من المجال التشریعي للبرلمان،التشریعي

أنها في حقیقتها ومن خلال إحاطتها بمجموعة من الشروط المبالغ فیها یجعلها مقیدة مما یصعب 

للحكومة في دخل المتزایدكما أن من بین أسباب التقهقر الذي یعرفه البرلمان هو الت، ممارستها

عملیة التشریع من خلال إقتسامها المبادرة، وهیمنتها على تحضیر العمل التشریعي وذلك بإعدادها 

لجدول أعمال البرلمان وتنظیمها لدوراته. 

كرس المؤسس الدستوري بالمقابل تفوق السلطة التنفیذیة وبالأخص رئیس الجمهوریة على 

طلاق سلطاته في المجال التشریعي، بهذا یكون رئیس الجمهوریة قد ، وذلك بإالسلطة التشریعیة

برام المعاهدات الدولیة وكذلك سلطته في التشریع عن احتكر وسیلة هامة في التشریع والمتمثلة في إ

بسبب الحالة الاستثنائیة لیصبح التي ینفرد بها وذلك في حالة غیبة البرلمان أوطریق الأوامر 

ا للبرلمان، كما أن تحدید مجال القانون وجعل التنظیم المستقل مجالا غیر مشرعا حقیقا منافس

محدد أدى إلى اختلال التوازن بین السلطتین لصالح السلطة التنفیذیة.

تمتد سلطة رئیس الجمهوریة إلى إصدار القانون الذي بعد المحور الأساسي في إدارة 

ن جانب آخر نجد أن تحول النص إلى قانون ملزم الإجراءات التي تؤهل القانون لدخوله التنفیذ. وم

للكافة متوقف على إرادته وذلك عن طریق نشره في الجریدة الرسمیة. 

اشرة إلى إرادة الشعب عن طریق جوء مبیمكن لرئیس الجمهوریة من جهة أخرى اللّ 

العملیة ستفتاء الذي یعد حقا خالصا یستعمله متى یشاء، كما یعد العنصر الأساسي في الإ

التأسیسیة لأنه الوحید الذي بإمكانه تحریك المبادرة باقتراح الدستور.

بمثابة العمود الفقري للعملیة التشریعیة، ذلك ما یؤدي الى رجحان أصبح رئیس الجمهوریة 

السلطة التنفیذیة وفقدان التوازن بین السلطتین.



الفصل الثاني

بين    التأثير غير المتكافئ

فـاق إعادة  وآ  السلطتين

التوازن
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وفقا لمفهوم الفصل المرن بین السلطات على أساس تنظم العلاقة بین الحكومة والبرلمان

نوع من التعاون والتوازن، وعلى هذا الأساس یسمح لكل سلطة بمراقبة السلطة الأخرى لمنعها من 

الإستبداد والتعسف وهذا تطبیقا للمبدأ القائل حیث توجد سلطة هناك مسؤولیة، تعتبرهذه الرقابة 

ماني. من هذا المنطلق أقام المؤسس الجزائري نوعا من الرقابة إحدى الركائز الأساسیة للنظام البرل

(المبحث الأول).المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة 

تمتاز العلاقة القائمة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة بعدم التوازن ورجحان الكفة لصالح 

مجرد تابع للسلطة التنفیذیة یعمل على السلطة التنفیذیة، حیث أن البرلمان فقد مكانته وأصبح

إضفاء الشرعیة على أعمالها، مقابل ذلك أصبح رئیس الجمهوریة یضطلع بصلاحیات تشریعیة 

واسعة تجعل منه مشرعا أساسیا إضافة إلى هیمنته على البرلمان من الناحیة العضویة والوظیفیة 

(المبحث الثاني).تحقیق التوازن المفقود أمام هذا الوضع كان لزاما علینا البحث عن سبل وآلیات ل

المبحث الأول 

الرقابة المتبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

المتبادل بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في إطار الممارسة  رسعیا للبحث عن التأثی

خول المؤسس الدستوري لكل سلطة صلاحیة مراقبة نظیرتها، المرنة لمبدأ الفصل بین السلطات

وذلك لضمان نفاذ القاعد الدستوریة من خلال عدم الإعتداء على اختصاصات السلطة الأخرى، 

وتعتمد هذه الرقابة المزدوجة على وضع آلیات لرقابة في ید السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة 

حیث تتأرجح الرقابة البرلمانیة اصات المخولة لها دستوریا. بهدف الحد من الإنحراف عن الاختص

بینما تمارس السلطة التنفیذیة (المطلب الأول)،على الحكومة بین إنعدام الأثر و ترتیب المسؤولیة 

(المطلب الثاني).رقابة على البرلمانوفي مقدمتها رئیس الجمهوریة
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المطلب الأول

للبرلمان بین محدودیة الأثر وانعقاد المسؤولیةتأرجح الوظیفة الرقابیة 

وذلك بهدف الإطلاع على أعمالها وسیاستها العامة یمارس البرلمان رقابة على الحكومة

(الفرع الأول)،معلومةللجمع بین إنعدام الأثر باعتبار أنها مجرد تتراوح من خلال آلیات رقابیة 

.(الفرع الثاني)سیاسیة للحكومةوآلیات أخرى توصف بالمرتبة للمسؤولیة ال

الفرع الأول

–رقابة جمع معلومات -آلیات الرقابة البرلمانیة المحدودة الأثر 

یتمتع البرلمان في ظل الأنظمة الدّستوریة البرلمانیة بوسائل وآلیات تجعله یراقب نشاط 

جمع الحقائق دون المعلومات و ها، بهدف الحصول على الحكومة، ویمارس وظیفته الرّقابیة علی

ابة وعلى أساس ذلك فقد یكون الأمر قائما على ممارسة الحوار كت،تقریر المسؤولیة السیّاسیة لها

كما قد یكون بین عدد من ،)أولاوزیر من الوزراء یسمّى سؤالا (أوشفاهة بین عضو البرلمان أو

یمكن ،)ا(ثانیالأوّل فهذا یعد استجوابا الأعضاء أو وزیر من الوزراء أو أكثر من وزیر أو الوزیر

فحصها مناقشة موظفین في ملفات معینة و یدعم الحوار بمناقشة موظف وزارة معینة أو كذلك أن

ثا).(ثالفنكون أمام التحقیق 

آلیة تقلیدیة دون أثرالأسئلة البرلمانیة - أولا

یعد السؤال إحدى الوسائل المقررة لرقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة یهدف 

یجهله، أوالتحقق من موضوعالبرلمان من خلال استخدامه الحصول على معلومات عن نائب

.183معینةحصول واقعة علم بها، أومعرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة 

ة دار الخلدونی(د.ط)، ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائري، عباس عمار-183

.27، ص.2006للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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من الدستور 134وفقا لنص المادة )ب(وأسئلة كتابیة أ)(الأسئلة إلى أسئلة شفویة تنقسم

یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى عضو في التي تنص " 

طبقا التي تنص "و  02-99 رقم من القانون العضوي 68دة كذلك طبقا لنص الما، و الحكومة..."

و كتابي إلى الدستور یمكن أعضاء البرلمان توجیه أي سؤال شفوي أمن 134لأحكام المادة 

أي عضو في الحكومة "

الأسئلة الشفویة-أ

لحكومة على أن یكون الرد خول الدستور للنواب طرح أسئلة شفویة على أي عضو من ا

، یودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه، حسب الحالة لدى مكتب184بشكل مباشرشفهیا و 

) عمل على الأقل 10(عشرة أیاممدة حترام إ طالمجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة شر 

یوم الجلسة المقررة لمناقشة السؤال، ویقوم رئیس الغرفة المعنیة بإرسال السؤال فورا إلى الوزیر 

ضوعیة وكذا المو الناحیة الشكلیةالأول، أي أن السؤال قد حاز قبول مكتب الغرفة المعنیة من

عادة ما یتم تنظیم الشروط اللازم توافرها لقبول السؤال في شكل تعلیمات عامة یصدرها مكتب كل و 

.185غرفة

، بعد أن تكون قد 186یعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله في الجلسة المخصصة لذلك

ب بلغت الأسئلة الشفویة المبرمجة لأعضاء الحكومة، ولنواب المجلس الشعبي الوطني من قبل مكت

) على الأقل 05خمسة أیام () على الأقل قبل الجلسة و 07یام (المجلس الشعبي الوطني سبعة أ

بالنسبة لمجلس الأمة.

فطوش أ. للمزید من التفاصیل راجع: المرجع السابق، 02-99من القانون العضوي رقم 68أنظر المادة -184

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، 2008نوفمبر 15في إطار التعدیل الدستوري ل، المسؤولیة السیاسیة للحكومةبراهیم

.85، ص.2012فرع قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المجلس ، الصادرة عن مكتب2000جویلیة 12المؤرخة في ،08من التعلیمة العامة رقم 8-1أنظر المواد من -185

الكتابیة.المتعلقة بالأسئلة الشفویة و الشعبي الوطني،

جلستان شهریا للأسئلة الشفویة لأعضاء كل غرفة  02-99 رقم من القانون العضوي19خصصت المادة -186

ولأجوبة أعضاء الحكومة عنها.
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كتفاء ما تتمیز بغیاب الوزراء المعنیین بالرد والإ اكثیر   اأنههذه الجلساتیعاب على 

إجابات عامة الأمر الذي الذي غالبا ما یقدملعلاقات مع البرلمان بذلك، و بتوكیل الوزیر المكلف با

.187الأسئلةفعالیةیؤثر سلبا على لبرلمان و یخلق الاستیاء لدى أعضاء ا

في الحدود المتضمنة في السؤال، بمقابل ذلك د على السؤال الشفوي و الوزیر الرَ یتولى 

،  متناع عن الرد على السؤال المطروح من طرف نائب المجلس الشعبي الوطنيالإیجوز للوزیر 

، كما یجوز من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني101/1وهذا ما نصت علیه المادة 

101/02كما نصت المادة ،188على الإجابة التي یقدمها عضو الحكومةلصاحب السؤال التعقیب

" بعد رد الحكومة یجوز لصاحب السؤال تناول الكلمة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة خمس دقائق 76، بینما حددت المادة حدود ثلاثة دقائق..."في 

ومثلما أعطى القانون حق التعقیب لأصحاب .189لتعقیب عضو مجلس الأمة على رد الوزیر

لحكومة من حق الرد على الأسئلة الشفویة فإن نفس القانون خول ومن باب المساواة أعضاء ا

، 190) دقیقة بالنسبة لسؤال عضو المجلس الشعبي الوطني15حدود خمسة عشر( ذلك فيالتعقیب و 

.191) دقائق بالنسبة لسؤال عضو مجلس الأمة10وفي حدود  عشرة (

أسئلة شفویة بدون مناقشة، لى نوعین، أسئلة شفویة بمناقشة و تنقسم الأسئلة الشفویة إ

حاورة بین عضو تقتصر على المسئلة بدون مناقشةحیث تختلف الأولى عن الثانیة في كون الأ

الوزیر المجیب، في حین تتوسع الأسئلة الشفویة بمناقشة إلى تدخل أعضاء البرلمان السائل و 

الوزیر الأول عبد المالك سلالالعلاقات مع البرلمان ناب عن السید خلیل ماحي وزیرتجدر الإشارة إلى أن السید -187

للمزید من التفاصیل أنظر: حصیلة دورة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.) أسئلة تم طرحها04في الرد عن أربعة (

أفریل 16لاع علیها بتاریخ . تم الإط13ص. من الدورة التشریعیة السابعة، نشریة لوزارة العلاقات مع البرلمان،2014ربیع 

www.mrp.gov.dz:المتوفرة على الموقع التالي،2015

.المرجع السابق، 02- 99رقم من القانون العضوي 71المادة أنظر-188

.المرجع السابق، من النظام الداخلي لمجلس الأمة76أنظر المادة -189

.المرجع السابق، من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني101/2أنظر المادة -190

.السابقالمرجع ، مجلس الأمةل من النظام الداخلي76/2المادة أنظر-191
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إذا رأت أي من الغرفتین "1996من دستور  134/4، وهو ما نصت علیه المادة 192آخرین

ناقشة حسب المإجراء مناقشة، تجرى حكومة شفویا كان أو كتابیا، یبررأن جواب عضو ال

".مجلس الأمةالداخلي للمجلس الشعبي الوطني و النظامالشروط التي ینص علیها

الأسئلة الكتابیة -ب

ستفسار كتابیا حول مختلف الوسائل یمكّن هذا النوع من الأسئلة أعضاء البرلمان من الإ

لبرلمان إلى في ا، وتوجه الأسئلة المكتوبة من قبل أي عضو 193المتعلقة بتنفیذ برنامج الحكومة

وطني أو مجلس الأمة یودع السؤال لدى مكتب المجلس الشعبي الأي عضو في الحكومة و 

، یكون الرد على هذه الوزیر الأولیرسل رئیس هذا المجلس السؤال فورا إلى و  ،حسب الحالة

من73) یوما الموالیة لتبلیغ السؤال وفقا لنص المادة 30الأسئلة كتابیا في أجل ثلاثین (

خیر دلیل عدم إجابة وزیر و ذلك، غیرإلا أن الواقع یثبت،02194-99 رقم القانون العضوي

على السؤال الذي وجهه له نائب المجلس نور الدین یزید زرهونيالسید الأسبقالداخلیة

سبتمبر  05إلا في  2005أفریل  13في  بوشارب محمدصالحالسیدالشعبي الوطني

2005195.

لسابعة أنه من الفترة التشریعیة ا2014النشاط الرقابي للبرلمان لدورة ربیع تثبت حصیلة 

تمت الإجابة عن تسعة سؤالا شفویا على أعضاء الحكومة،)36ثلاثین (تم طرح النواب لستة و 

) جلسات علنیة، كما طرح أعضاء مجلس الأمة 03) سؤالا، وذلك خلال ثلاث (19عشرة (

ما أ ) أسئلة خلال جلسة علنیة واحدة.06أجیب عن ستة () سؤالا شفویا،15لخمسة عشر(

) سؤالا وقد تمت 83واب لثلاثة وثمانین (بالنسبة للأسئلة الكتابیة، فقد تم تسجیل طرح الن

، العدد العاشر، والقانوندفاتر السیاسةوسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة"، "،نقادي حفیظ-192

.73.، ص2014

.94سابق، ص.المرجع ال، منصر نسیم و خالدي حكیمة-193

، أسالیب بوقفة عبد االله:راجعللمزید من التفاصیل  .02-99رقم من القانون العضوي  73و72 المادتینأنظر-194

.499سابق، ص.ال مرجعالفي النظام السیاسي الجزائري ، ممارسة السلطة

  .167ص. سابق،المرجع ال، أومایوف محمدنقلا عن -195
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) منها، في حین لم یطرح أعضاء مجلس الأمة أي سؤال كتابي 62ستین (الإجابة عن إثني و 

.196هذه الدورة خلال

والتعقیب من طرف نواب البرلمان كنتیجتین عن المناقشةالمشرع بالنص على  ىاكتف

قشة تعد كأثر إیجابي للأسئلة غیرإن كانت هذه المناة غیر المقنعة لأعضاء الحكومة، و الأجوب

لا یستطیع إصدار لائحة تؤدي إلى إقامة المسؤولیة السیاسیة جلس الشعبي الوطنيأن الم

للحكومة.

الاستجواب البرلماني - اثانی

الحكومة، حیث 197أنه لأعضاء البرلمان حق استجواب1996من دستور 133/1أقرت المادة 

.198تهاللسلطة التشریعیة في مواجهمن أخطر الحقوق المخولةیعتبر

أيّ النواب في ممارسة الاستجواب إلى عاما لا یخضع جاءمن الدستور133نص المادة 

بالرجوع للقانون العضويغیر أنه،بإحدى قضایا الساعةستجواب متصلاقید سوى أن یكون الا

التي رامها، و فإننا نجده قیّد استعمال هذه الآلیة بمجموعة من الشروط الواجب احت 02- 99 رقم

عدم فعالیة وسیلة وهذا ما أدى إلى (أ). هاإهمالو استعمالها شكلت سببا من أسباب عزوف 

 ).ب(الاستجواب

. 02رقم  انظر الملحق-196

السنة الثالثة من واختفى في دستور ،1791الاستجواب أصله فرنسي ظهر مع بدایة دستور الثورة الفرنسیة لعام -197

لیستعمل بشكل واسع من 1831الثورة لأن الوزراء لم یكن یسمح   لهم بالدخول للمجالس التشریعیة و أعید مرة أخرى عام

لینتقل بعدها إلى عدد من دساتیر الدول.1848طرف أعضاء الجمعیة الوطنیة بدایة من 

جع:را

-WILLIONS Philip, La vie sous la 4éme république, Armand Colin, Paris, 1971, p. 372-373.

جلة م،"1996للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةالمسؤولیة السیاسیة والجنائیة"،دنش ریاض-198

  .394ص. ،2008الرابع، العدد ،الإجتهاد القضائي
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توافرها في الاستجوابالشروط الواجب -أ

، یتضح أن هناك 02-99من القانون العضوي رقم 67و 66، 65استنادا إلى المواد 

إلى وسیلة الاستجواب البرلماني مجموعة من الشروط الضروریة التي یجب توفرها عند اللجوء 

التي تتمثل فیما یلي: و 

ما لم یوضحالمشرع الجزائري العلم أنمع الاستجواب بإحدى قضایا الساعة، ضرورة إرتباط

أي أي موضوع أو یدمج في ظلهمل أن تیحاللفظ عام و  هذا وردحیث ،المقصود بقضایا الساعة

توجیهومن هنا فإنّ عدم تحدید مضمون قضایا الساعة، ینتج عنه إمكانیة،199مصطلح

خلیة أو الخارجیة ن الداأعضاء البرلمان استجواب للحكومة في كل قضیة راهنة تتصل بالشؤو 

من دستور 124نذكر أن نفس مصطلح قضایا الساعة تم استخدامه في المادة و  ،للدولة

1989200.

) نائبا من المجلس الشعبي الوطني 30ضرورة توقیع الاستجواب من طرف ثلاثین (

ومعنى هذا الشرط أن الحد الأدنى لمباشرة إجراءات ،201) عضوا من مجلس الأمة30أوثلاثین(

هذا الحد مبالغ فیه ،) نائبا أو ثلاثین عضوا30ین (الاستجواب من طرف كل غرفة هو ثلاث

مقارنة مما یعد قیدا على فعالیة دور البرلمان في هذا المجال،خاصة بالنسبة لمجلس الأمة

یبدوا كما ،ة أو إنشاء لجان التحقیق هذا من جهةبالحد الأدنى لاقتراح القوانین أو إصدار لائح

،المساواة بین النصاب المطلوب لمباشرة الاستجواب في الغرفتینمن جهة أخرى غیر مقبول 

"عدد أعضاء مجلس الأمة یساوي على الأكثر نصف من الدستور 101/3نصت المادةحیث

.عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني "

 یجب إیداع نص الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو لدى مجلس الأمة حسب

یوزع نص الاستجواب على أعضاء الغرفة المعنیة.

  .146ص. ،السابقمرجع الة بین الحكومة والبرلمان، ، العلاقة الوظیفیخرباشي عقیلة-199

یمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني"، على مایلي:المرجع السابق، 1989من دستور124تنص المادة -200

".إستجواب الحكومة في إحدى قضایا الساعة

.المرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي65/2أنظر المادة -201



السلطتین وآفاق اعادة التوازنالثاني                                                     التأثیر غیر المتكافئ بینالفصل

73

م رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة بتبلیغ نص الاستجواب إلى رئیس التز إ

ع نص الاستجواب.) ساعة الموالیة لإیدا48ربعین (الحكومة خلال الثماني والأ

یتم بالتشاور مع الحكومة ، و نیةمكتب الغرفة المعیؤدي إلى قیام توفر الشروط السابقة 

من القانون 66/02، وقد حددتها المادة202تحدید الجلسة التي یجب أن یدرس فیها الاستجواب

.203الاستجواب) یوما على الأكثر الموالیة لتاریخ إیداع 15بخمسة عشر ( 02-99رقم العضوي 

عدم فعالیة وسیلة الاستجواب -ب

غیرأشد وسائل الرقابة على أعمال الحكومة للطبیعة الإتهامیة له،منالاستجواب یعتبر

لم ترتب أي  02-99 رقم أوفي القانون العضوي1996أن النصوص المنظمة له سواء في دستور

كثرة الإجراءات التي رصدت لتوقیعات المطلوبة و من االعدد الكبیربمقارنة،أثر قانوني علیه

خلافا ،ةإثارة مسؤولیة الحكوم إلى غیر مجدیة ولاتؤديلهذا تبقى هذه الأخیرة،الآلیة هذه فعیللت

لما هو معمول به في مصر حیث یترتب على الإستجواب سحب الثقة من الحكومة أو أحد 

.204أعضائها

.147-146سابق، ص.المرجع الالبرلمان، الحكومة و ة بین ، العلاقة الوظیفیخرباشي عقیلة-202

.المرجع السابق، 02- 99 رقم من القانون العضوي66/2أنظر المادة-203

آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في القانون بن بغیلة لیلى، -204

.36.ص،2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم 
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آلیة مغیبةالتحقیق البرلماني :اثالث

، 205شكل من أشكال الرقابة التي یمارسها البرلمان على الحكومةیعتبر التحقیق البرلماني

الكشف عن كافة العناصر، هدفهم 206وتقوم بالتحقیق لجنة مؤلفة من أعضاء ینتخبهم البرلمان

المستندات الإطلاع على كل یحق لها مسألة أو قضیة ذات مصلحة عامة و المعنویة فيالمادیة و 

كرسه ،207الوثائق، واستدعاء المسؤولین للمثول أمامها والاستفسار عن جمیع الملابسات والوقائعو 

من " یمكن كل غرفةالتي تنص على  1996من دستور 161المؤسس الدستوري بموجب المادة 

تحقیق في قضایا ذات مصلحة ، أن تنشئ في أي وقت لجان البرلمان في إطار اختصاصاتها

.عامة "

على المساواة في إنشائها على آلیة التحقیق البرلماني و  02-  99 رقم أكد القانون العضوي

منه على  76، حیث تنص المادة 208على خلاف الآلیات الأخرىمن قبل كلا غرفتي البرلمان

مة  مجلس الأكن كل من المجلس الشعبي الوطني و ، یممن الدستور161قا لأحكام المادة طب"

.في أي وقت لجان  تحقیق في القضایا ذات المصلحة العامة "ینشأ في إطار اختصاصاته و أن 

تسمح لجان التحقیق للبرلمان الوصول إلى الحقیقة بنفسه، إذا لم یقتنع بالمعلومات التي 

كذا كیفیة سیر طریقة إنشاء اللجنة و كذلك  02- 99 رقم حدد القانون العضوي،209قدمتها الحكومة

نص دستوري ترف به لجمیع المجالس النیابیة والتشریعیة دون حاجة إلى أيمعالتحقیق البرلماني هو حق ثابت و -205

–مقارنةدراسة–لدستوري الجزائريعن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام امزیاني حمید، :راجعیقرره.

تیزي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

.108.ص،2011وزو،

حیث قام 1689تعد بریطانیا مهد النظام البرلماني، أسبق الدول استخداما للتحقیق البرلماني وكان ذلك عام -206

. للمزید من حقیق وكان حول سوء إدارة الحرب مع أیرلندا، استنادا لحق البرلمان في محاسبة الحكومةالبرلمان بأول ت

.، صالمرجع السابق،، مركز مجلس الامة في النظام الدستوري الجزائريخرباشي عقیلةالتفاصیل في هذا الصدد راجع:

349.

.170سابق، ص. المرجع ال، أومایوف محمد-207

   .135ص.سابق، المرجع ال ،شاهد أحمد-208

 88.ص، المرجع السابقأفطوش براهیم،-209
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منه على أن إنشاء اللجنة یتم بالتصویت 77حیث تنص المادة ،والنتائج المتوصل إلیهاعملها 

210) نائبا20عشرون (یودعها لدى مكتب إحدى الغرفتین، ویوقعها على الأقل على اقتراح لائحة

للمجلس یمكن، من نفس القانون78لمادة ل طبقا.211) عضوا في مجلس الأمة20أو عشرون (

، حسب نفس الشروط التين یعین من بین أعضائه لجان تحقیق، أمجلس الأمةالشعبي الوطني و 

تعلم الغرفة التي أنشأت لجنة ،یحددها النظام الداخلي  لكلا الغرفتین في تشكیل اللجان الدائمة

.212تحقیق الغرفة الأخرى بذلك

ع قد أدت حمایة لمبدأ الفصل بین السلطات فلا یمكن إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائ

من القانون العضوي79إلى متابعات ما تزال جاریة أمام الجهات القضائیة هذا وفقا لأحكام المادة 

جان لذلك یشكل قید على البرلمان في إنشاء هاته الأن ى نر هذا السیاق ، في02213-99 رقم

أن و ك مساس بسلطات البرلمان خاصة أن في ذل حیث، نفس الوقائع أمام القضاءعندما تكون

برلمانیة تقوم بتحقیقات القضائي حیث أن لجان التحقیق الرق واضح بین التحقیق البرلماني و الف

.214لا تعاقب أحد على عكس  التحقیق القضائيسیاسیة و 

قد حدد الحد الأدنى لإقرار لائحة إنشاء لجنة تحقیق 1989كان النظام  الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة -210

) نواب على الأقل، وقد اعتبر بعض النواب أن رفع عدد المبادرین باللائحة إلى عشرین نائبا الغرض منه تكمیم 10بعشرة (

:راجعقها في الرقابة، للمزید من التفاصیل الأفواه، ویرمي إلى منع المعارضة من ممارسة ح

.109، المرجع السابق ص على أعمال الحكومة في ظل النظام الدستوري الجزائري، الرقابة البرلمانیةعمارعباس

.المرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي77أنظر المادة -211

، خالدي حكیمةمنصر نسیم و :راجعللمزید من التفاصیلو  ، 02-99 رقم عضويمن القانون ال78أنظر المادة -212

.100سابق، ص. المرجع ال

لا یمكن إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى "على: 02-99من القانون 79تنص المادة -213

صیللتفلبنفس الأسباب و نفس الموضوع و الأطراف ".متابعات ما تزال جاریة أمام الجهات القضائیة إذا تعلق الأمر 

:أكثر راجع

BENNABOU Kiran Fatiha, Droit Parlementaire Algerien, Tome 2 , O.P.U, Algerie, 2009, p. 197.

.354-353سابق، ص. المرجع ال، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عقیلةخرباشي -214
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التحقیق النواب أولجنةالتعیین فيیمكنعلى أنه لامن نفس القانون 81أكدت المادة 

هذا یعتبر بمثابة قید لا یساعد اللجنة و ، 215المتضمنة إنشائهامجلس الذین وقعوا اللائحة الأعضاء 

الموقعین على اللائحة قد تحصلوا على معلومات تفید الموضوع باعتبار أنفي تحضیر تقریر 

.216الذي ستحقق فیه اللجنة

،مناقشاتهمدوا بسریة تحریاتهم معایناتهم و على أعضاء لجان التحقیق أن یتقیكذلك یجب 

تستمع ، بالإضافة إلى إمكانیة أن 02217-99 رقم من القانون العضوي 82ادة المهذا حسبو 

ة تراها متعلقة أن تطلع على أیة معلومة أو وثیقلجنة التحقیق إلى أي شخص وأن تعاین أي مكان و 

بات الاستماع إلى الوزیر الأول طلرسل رئیس كل غرفة حسب الحالة إلىیو  ،بموضوع التحقیق

تدعاء مرفقا ببرنامج المعاینات والزیارات إلى إطارات المؤسسات یوجه الاس، كما أعضاء الحكومة

السلطة السلمیة التي أعوانه قصد المعاینة المیدانیة للاستماع إلیهم عن طریق والإدارات العمومیة و 

السلمیة تتحمل السلطة تقصیرا جسیما یدون في التقریر و عدم الامتثال أمام الجنة یعدیتبعونها، 

.218نفس القانونمن 83هذا وفقا لأحكام المادة مسؤولیتها و كامل 

القانون من84م المادة مع مراعاة أحكایمارسلیس مطلق بلائق وثالحق الإطلاع على 

...ما عدا تلك التي تكتسي طابعا سریا وإستراتیجیا یهم "التي تنص على 02-99العضوي 

یرى .219للاقتصاد الوطني وآمن الدولة الداخلي والخارجي"الدفاع الوطني والمصالح الحیویة 

نها جاءت للإنقاص من أبمثابة قید على لجان التحقیق و المادة هذه أن  بوالشعیر سعیدالأستاذ

لك عن طریق ، إذ أن الحكومة تستغل هذا القید الذي جاء مضمونه واسعا جدا، وذفعالیة التحقیق

منصر نسیم :راجعللمزید من التفاصیل.المرجع السابق،02-99 رقم من القانون العضوي81المادة أنظر-215

.99سابق، ص .المرجع ال، خالدي حكیمةو 

.100، ص. سابقالمرجع ال ،منصر نسیم وخالدي حكیمة-216

بن بغیلة لیلى،:راجعللمزید من التفاصیل ، المرجع السابق، 02-99 رقم من القانون العضوي82نظر المادة أ-  217

  .44ص.سابق، ال المرجع

، المرجع نفسه.02-99 رقم من القانون العضوي83أنظر المادة -218

.102.ص ،سابقالمرجع ال عبة سلیمة،:راجعللمزید من التفاصیل -219
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أمني، حیث تتمسك السلطة التنفیذیة ذات طابع سري وحیوي و إخفاء معلومات جوهریة، بحجة أنها 

.220بهذا القید لإبطال أثر التحقیق البرلماني

ه إلى رئیس كل ، تقوم بتقدیمد تقریرها في المدة المحددة لذلكبعد أن تنتهي اللجنة من إعدا

یكتسي ریر. ننوه إلى أن التق221الوزیر الأولغرفة حسب الحالة والنواب وإلى رئیس الجمهوریة و 

الاحتفاظ بسریة التقریر سریة لیقرر، لذا فإن المجلس یجري مناقشة حوله في جلسةالطابع السري

،222إحالة الملف إلى العدالة مع أخذ رأي الحكومة مسبقا في هذا النشرأونشره كلیا أوجزئیا، أو

.ر التقریر إذا كان في غیر صالحهاغیر المعقول أن تقبل الحكومة نشمن 

أن یكون مجرد سیاسة إعلامیة أكثر مما هي لا یعدوسبق یمكن القول أن التحقیقمما

ة اتخاذ إجراءات ملزمة افتقارها إلى إمكانی، بالإضافة إلى223أداة قانونیة ترتب آثارها المأمولة

النشاط الحكومي لا یزال ضعیفا ومحدودا، لجان التحقیق البرلمانیة في مراقبةللحكومة فدور

قد و .224ن هذه اللجان تكتسي طابعا مؤقتا تنتهي مهمتها بمجرد انتهائها من إعداد تقریرهاأخاصة و 

أثبتت الممارسة البرلمانیة في الجزائر قلة لجان التحقیق التي تم تشكیلها من طرف البرلمان حیث 

.225) لجان خلال أربعین سنة من الممارسة البرلمانیة 10لم یتجاوز عددها عشرة (

.185.ص ،سابقال المرجع،-السلطة التشریعیة والمراقبة-، الجزء الرابعبوالشعیر سعید-220

.المرجع السابق، 02- 99رقم من القانون العضوي 85أنظر المادة -221

مرجع سابق، ، فاروق حمیدشي:اجعر  صیللتف. لالمرجع السابق، 02-99رقم  القانون العضوي86أنظر المادة -222

  .279.ص

في القانون مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، ذبیح میلود-223

.82، ص.2006الدستوري، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، 

.، ص2000، ، العدد الثانيمجلة النائب،"الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري"،بودهان موسى-224

41.

 .376.ص، سابقالمرجع الالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ، ولیدشریط-225
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الثانيالفرع 

الآلیات الرقابیة المرتبة لمسؤولیة الحكومة

یمارس البرلمان بموجب أحكام الدستور رقابة من نوع أخر على الحكومة إلى جانب 

النظر إلى بجدا ةخطیر أن تكون الرقابةهذه  تكادالرقابة العدیمة الأثر التي سبق الحدیث عنها، 

،مة من طرف  البرلمانإقرار مسؤولیة الحكو تؤدي إلىیمكن أن حیث ،النتائج المترتبة عنها

عن طریق مناقشة مخطط عمل الوزیر الأول تمارس هذه الرقابة كنتیجة لذلك إسقاطها و  وعلیه

وما یترتب عن هذا بیان السیاسة العامةالرقابة اللاحقة لو  ،(أولا)لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة

.(ثانیا)الأخیر من آلیات 

مخطط عمل الحكومةمناقشة -أولا

، وكما عرفه السلطتینأمام البرلمان أول لقاء رسمي بین الحكومةیعد تقدیم برنامج

Avrilالأستاذین  pierreوGicquel Jean رسمي بین الحكومة اتفاق عامأنه "أول میثاق و

.226عمل الحكومة "والبرلمان یتم على أساسه، وفي نطاقه أداء و 

حیث إلى المجلس الشعبي الوطني، العامةبتقدیم بیانا عن السیاسة سنویاتقوم الحكومة

یقدم الوزیر الأول مخطط :"على  2008المعدل في سنة 1996من دستور 80/1تنص المادة 

. ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذاالغرض عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

ستقالة الحكومة في حالة عدم إقدم الوزیر الأول ی" :نأعلى  81، وتنص المادة عامة"مناقشة 

، رغم أن الوزیر الأول مجرد ناقل أمین لبرنامج رئیس الجمهوریة."الموافقة على مخطط عمله

أجلا یلتزم به الوزیر الأول لتقدیم مخطط عمله أمام المجلس الشعبي لم یحدد الدستور 

فإجراءات مناقشة مخطط عمل الحكومة یخضع لجملة من الإجراءات المنصوص الوطني وعلیه 

"أن یعرض رئیس الحكومة على 46تنص المادة حیث 02- 99 رقم علیه في القانون العضوي

  .104 ص. سابق،المرجع ال ،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان،خرباشي عقیلةنقلا عن -226
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یوما الموالیة لتعین )45الأربعین (جلس الشعبي الوطني خلال الخمسة و برنامجه على الم

الحكومة. 

الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة " .یفتتح المجلس الشعبي و 

الطریقة التي یتم من خلالها تبلیغ لم یحدد   02-99رقم  نلاحظ أن القانون العضوي

) أیام من تاریخ تبلیغ 07هي سبعة (جال المناقشة و آغیر أنه حدد ،النواب ببرنامج الحكومة

الحكومة في أجل عشرة منه على أن یتم التصویت على برنامج 48، وتنص المادة 227النواب

علیه إن حاز مخطط عمل الحكومة على ، و 228) أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة10(

ول یقدم موافقة البرلمان بالأغلبیة البسیطة یشرع في تنفیذه أما إذا لم یحظ بالموافقة فإن الوزیر الأ

لیقوم بنفس العملیة من إعداد رئیس الجمهوریة تعیین وزیر أول آخر وعندئذ یتولى،استقالته

في شعبي الوطني مع إمكانیة تكییفه و عرضه على مجلس الوزراء ثم على المجلس المخطط عمله و 

.هذه الحالة إما أن یحظى المخطط بالموافقة أو ینحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا

، 229ردیبعد ذلك انتخابات تشریعیة وفق نص الدستور خلال ثلاثة أشهر كأقصى تق ىتجر 

ص منها سیطرة السلطة التنفیذیة . والتي یستخل1996230من دستور82وهذا طبقا لنص المادة 

الثانیة یستبعد الرفض على رئسها رئیس الجمهوریة على نظیرتها التشریعیة، حیث أنه في الحالة و 

وتجدر ذلك حمایة لمصالح النواب الشخصیة مادام أن الرفض یؤدي إلى فقدانهم النیابة مرة أخرى و 

الإشارة أن تاریخ الجزائر لم یسبق له أن شهد مثل هذه الحالة إلى یومنا هذا.

حصول مخطط عمل الحكومة على موافقة المجلس الشعبي الوطني لا یعني الشروع في 

80تنفیذه بل لابد من عرضه على مجلس الأمة، وهذا ما یظهر من خلال الفقرة الثالثة من المادة 

عمل الحكومة.الدراسة الدقیقة لمخطط ة بالنسبة لنواب من أجل التفحص و مدة سبعة أیام تعتبر غیر كافی-227

.المرجع السابق، 02- 99 رقم من القانون العضوي47،48أنظر المواد -228

.153سابق، ص.المرجع ال، -السلطة التشریعیة والمراقبة-الجزء الرابع،بوالشعیر سعید-229

الشعبي إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس ":على أن ،المرجع السابق، 1996من دستور 82تنص المادة -230

الوطني ینحل وجوبا"
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من القسم  02- 99 رقم من القانون العضوي49د أكدت ذلك المادة قو  ،1996231من دستور

ي المادة الوحیدة في هذا القسم وه "بعرض برنامج الحكومة على مجلس الأمة"الخامس المعنون

) أیام 10" یقدم رئیس الحكومة إلى مجلس الأمة عرضا حول برنامجه خلال العشرة(التي تنص و 

من 80جلس الشعبي الوطني علیه وفق أحكام المادة على الأكثر التي تعقب موافقة الم

الدستور.

 55إلى  52یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة حسب نفس الشروط المحددة في المواد من 

من هذا القانون "

أن عرض مخطط عمل الحكومة على 1996من دستور80المادة من استقراءیتضح

المجلس الشعبي الوطني وعلى مجلس الأمة وجوبي على حد سواء من خلال استعمال عبارة 

49كذا المادة من الدستور و 80/3الإشكال الذي تثیره المادة ،232بالنسبة لكلا المجلسین"یقدم"

هو ما الهدف من تقدیم عرض عن مخطط عمل الحكومة   02-99 رقم من القانون العضوي

الذي تمت الموافقة علیه في المجلس الشعبي الوطني أمام مجلس الأمة باعتبار أن هذا الأخیر 

یصدر فقط لائحة التي لیس لها أي أثر قانوني على الحكومة ؟

علیه ن المخطط و وسیلة ربما للتأكد م إلا طط العمل على الغرفة الثانیة ماهوعرض مخ

، كما أن هذا العرض یعتبر مجرد وسیلة إعلام لمجلس 233فمجلس الأمة یكون بمثابة شاهد علیه

الأمة بمخطط عمل الحكومة فمن غیر المعقول أن یصادق مجلس الأمة لاحقا على قوانین تتعلق 

صرفات تدون الاستعلام مسبقا عن مقاصد و بتنفیذ برنامج یجهله وأن یكون بمقدوره الرقابة

.234الحكومة

.المرجع السابق،1996من دستور 80/3نظر المادة أ -  231

.المرجع السابق، 1996من دستور 80/1أنظر المادة -232

  .55.صسابق، المرجع ال ،یلة لیلىغبن ب-233

  .293ص.  ،سابقالمرجع ال، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، خرباشي عقیلة-234
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أي أثر قانوني على اللائحة التي یصدرها مجلس الأمة لیس لها تجدر الإشارة إلى أن 

.235إن تضمنت بیانا ینتقد المسعى الذي توخته الحكومة في برنامجهاالحكومة حتى و 

الحال أمام الأول لیس ملزما بتقدیم كل مخطط العمل مثلما هو الوزیریجب التأكید أن

مخطط العمل، أي قراءة للأهداف حول"عرض"الشعبي الوطني، بل یكتفي فقط بتقدیمالمجلس 

.236المحاور الكبرى دون ذكر الجزئیات التي اطلع علیها المجلس الشعبي الوطني و 

لمجلس الأمة بإجراء مناقشة حول العرض  المقدم أمامه، لكن المؤسس الدستوري لم یأذن 

، وقد أثیر الجدل حول مدى 237لبرنامج حكومة أمامهجرت العادة على ذلك منذ أول عرض

دستوریة هذه المناقشة لكن الراجح أن هذا التصرف لم یشكل إبعادا لنص دستوري بقدر ما شكل 

ممارسة دستوریة لم یعارضها أي رئیس حكومة لحد الیوم فكل رؤساء الحكومات المتعاقبة قبلوا الرد 

.238ببرنامج الحكومة أو مخطط عملهاعلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة

مع تراجع أسعار النفط  باشرت سیاسة التقشفیظهر تفوق الحكومة على البرلمان حینما 

ن دون العودة إلى البرلماهات المعلنة عنها في مخطط العملغیرت التوج، و 2015في بدایة سنة 

.الجزائرله الهیئة التشریعیة فيهذه صورة من صور التهمیش الذي  تتعرضو 

الرقابة اللاحقة لبیان السیاسة العامة-ثانیا

یعتبر بیان السیاسة العامة السنوي وسیلة إبلاغ جد مهمة من الحكومة إلى أعضاء 

بما هو في طور و  نامج،البرلمان، من أجل إحاطتهم علما بما تم تنفیذه أثناء سنة من تقدیم البر 

.239كذا الصعوبات التي إعترضتهابها و الحكومة القیامالتي تنويالمستقبلیة فاقكذا الآالإنجاز، و 

  .78.ص ،2000، العدد الأول،مجلة إدارة، "مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"، بوكرا إدریس-235

.292.، صسابقالمرجع ال، خرباشي عقیلة-236

مارس 29في  السید أحمد أویحیىبرنامج حكومة تم عرضه ومناقشته أمام مجلس الأمة هو برنامج حكومة أول -237

1998.

.114-113.، صسابقال مرجعال، خرباشي عقیلة-238

239 - AVRIL Pierre et GICQUEL Jean , Droit parlementaire, 2éme édition, Montcherstien, France, 1996,

p. 121.
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مایلي: علىالتي تنص 1996من دستور 84كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بموجب المادة

تقدم الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة."

تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.یمكن

كما یمكن أن یترتب على هذه المناقشة إیداع ملتمس رقابة یقوم به المجلس الشعبي الوطني

أدناه. 137و 136و  135طبقا لأحكام المواد 

في حالة عدم الموافقة الشعبي الوطني تصویتا بالثقة. و للوزیر الأول أن یطلب من المجلس

الوزیر الأول استقالة حكومته. على لائحة الثقة یقدم

129، إلى أحكام المادة وریة أن یلجأ قبل قبول الاستقالةفي هذه الحالة، یمكن رئیس الجمه

240أدناه."

تقدم الحكومة سنویا ابتدءا من تاریخ المصادقة على برنامجها من طرف طبقا لذلك

وبمناسبة ممارسة هذا الأخیر،241البرلمان بیانا عن السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني

الأكثر ستعمال آلیات رقابیة تعد الأهم و رخص له المؤسس الدستوري إمكانیة االرقابیةلیة الآ ذهه

إمكانیة إیداع و  (أ)إصدار لائحة والتي تتمثل في ارة المسؤولیة السیاسیة للحكومةفعالیة في إث

  ).ت(الذي یقدمه الوزیر الأولطلب التصویت بالثقةإضافة إلى)ب(ملتمس الرقابة 

إستبدلت مصطلح حكومته التي تعود 2008نلاحظ كذلك أن الأحكام التي كانت محل التعدیل الدستوري لسنة -240

حافظت على مصطلح حكومته، نفس الأمر بالنسبة للمادتین 84على الوزیر الأول بمصطلح الحكومة، في حین أن المادة 

، وهو ما یتناقض مع فلسفة وأهداف التعدیل.  137، 86

  .120ص. ،سابقالمرجع الالبرلمان، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و ،خرباشي عقیلة-241
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Résolutionإصدار لائحة -أ

یمكن أن تؤدي هذه الآلیة إلى زعزعة الثقة الممنوحة للحكومة بعد أن تم مناقشة مخطط 

، 02243-99 رقم من القانون العضوي 55إلى  51قد تم تنظیمها من خلال المواد ،  و 242عملها

في  بحتى لا یتعسف النواباحاطتها بمجموعة من الإجراءات والشروط هي بمرتبة قیود  ذلكو 

تتمثل في:إصدارها

) نائبا على الأقل (لا یمكن لنائب التوقیع على أكثر من لائحة) .20توقیع عشرین (

 قشة الخاصة ببیان ) الموالیة لاختتام المنا72السبعین الساعة (تقدیمها خلال الاثنین و

.السیاسة العامة

. یتم عرضها على التصویت حسب ترتیب إیداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

مندوب أصحاب، الحكومة بناءا على طلبهااء مناقشة اقتراح اللوائح من قبلالتدخل أثن

 ها.لتأییدأو  رغب في التدخل ضد اقتراح اللائحةنائب ی، اقتراح اللائحة

تشریعیة تبین محتواها، أي هل غیاب نصوص دستوریة و لائحة هوالإشكال الذي تثیره ال

رقم  لدستور والقانون العضويأحكام اتفحصكما أنه ب،244؟للحكومة أم لمعارضتهاتأتي تأییدا

شیر ما یكلها لا تحمل في طیاتهانجدها حتى النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيو  99-02

لحكومة اتخاذ موقف لا مبال من الناحیة العملیة یصعب على ا، لكنإلى القیمة الإلزامیة للائحة

إن لم یتمكنوا الذین و ، بعراقیل من قبل النوابلأن هذا سیكون سببا كافیا لاصطدامها مستقبلابها، 

، إلا أنهم سیلجؤون لاحقا إلى النواب2/3ل ضرورة توافر أغلبیة من تحریك ملتمس رقابة بفع

منه ح مسألة الثقة بها أمام المجلس و بغرض دفع الحكومة  إلى طر معارضة مشاریع القوانین  

.245إمكانیة إسقاطها

.91.سابق، صالمرجع ال، عبة سلیمة-242

.المرجع السابق،02- 99 رقم عضويالقانون ال من55–51أنظر المواد -243

.122، ص. سابقالمرجع الالعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، ،خرباشي عقیلة-244

.123.، صمرجع نفسهال  -245



السلطتین وآفاق اعادة التوازنالثاني                                                     التأثیر غیر المتكافئ بینالفصل

84

Motionإیداع ملتمس الرقابة -ب de censure

بموجب الإجراء الثاني الذي یلجأ إلیه المجلس الشعبي الوطني 246ر ملتمس الرقابةیعتب

یؤدي إلى إجبارها إلى تقدیم ، والذي قد 247مناقشة بیان السیاسة العامة للضغط على الحكومة

كرسه .248استقالتها وهذا یعتبر أكبر مظهر لتدهور العلاقة بین الطرفین وانكسارها بشكل خطیر

" یمكن المجلس على التي تنص 1996من دستور 135المادة المؤسس الدستوري بموجب 

ینصب على ، أن یصوت على ملتمس رقابةالسیاسة العامةالشعبي الوطني لدى مناقشته بیان

".مسؤولیة الحكومة

نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد تم إحاطته بجملة من الشروط أو بالأحرى القیود التي جعلت 

أنه نظرا للخطورة هذا بوالشعیر سعیدمن اللجوء إلى هذا الإجراء شبه مستحیل حیث یرى الأستاذ 

تفادیا لكثرة اللجوء إلیه فالمؤسس الدستوري أحاطه بشروط غیر معقولة جعلت منه فكرة الإجراء و 

:، وتتمثل هذه الشروط فیما یلي249لتطبیق واقعیا لغیر قابلة 

أن یكون بمناسبة بیان السیاسة العامة.-1

من135/2المادة على الأقل حسب عدد النواب 1/7لا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه -2

.02251- 99 رقم من القانون العضوي57كذا المادة و   1996250دستور 

motionیسمى عادة بلائحة اللوم -246 de censureراجع:لتفاصیلل .لحال بالنسبة  للدستور الفرنسي، كما هو ا

.56سابق، ص. المرجع ال، بن بغیلة لیلى

.المرجع السابق، 1996دستور من 84/3أنظر المادة -247

.93.سابق، صالمرجع ال ،عبة سلیمة-248

.164سابق، ص .المرجع ال ،-السلطة التشریعیة والمراقبة-، الجزء الرابعبوالشعیر سعید-249

عه قلا یقبل هذا الملتمس إلا إذا و "...و على ما یلي:،المرجع السابق، 1996من دستور 135/2المادة تنص -250

) عدد النواب على الأقل ".1/7(

" یجب أن یوقع ملتمس على ما یلي: ، المرجع السابق، 02- 99 رقم من القانون العضوي57تنص المادة -251

من الدستور".135ا لأحكام المادة قذلك طبقل، و )  عدد النواب الأ1/7الرقابة لیكون مقبولا، سبع  (
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53هذا حسب المادة على أكثر من ملتمس رقابة واحد و عدم إمكانیة توقیع النائب الواحد-3

.02252-99 رقم من القانون العضوي

"یودع نص ملتمس الرقابة على أن:  02-99 رقم من القانون العضوي59تنص المادة -4

مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .

لمناقشات المجلس الشعبي الوطني ینشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسمیة 

یوزع على كافة النواب " ویعلق و 

أثناء جلسة المناقشة السابقة للتصویت على ملتمس الرقابة لا یحق أن یتدخل سوى-5

نائب یرغب في التدخل،مندوب أصحاب ملتمس الرقابة،بناءا على طلبهاالحكومة 

لتأییده.ة ملتمس الرقابة أومعارضل

على أن لا یتم التصویت على 1996من دستور 136الفقرة الثانیة من المادة  كذلك تنص

تمكن مساندي ،كافیةهذه المهلة. تعد 253من تاریخ إیداعه)03الرقابة إلا بعد ثلاثة أیام (ملتمس 

، وكذا تهدئة الأعصاب الملتمس بالتراجع عن موقفهمالحكومة من إجراء اتصالات لإقناع مقترحي

ویت على ملتمس الرقابة قد تتحول المدة اللازمة للتصبهذاوال دواعي إثارة ملتمس الرقابة و منه ز و 

.254فرصة لتدعیم موقف الحكومةلبؤرة ضغط، و 

القیود التي تم ذكرها أن ملتمس الرقابة یبقى فكرة غیر الشروط و نستنتج من خلال جملة 

موالیة لرئیس بالنظر إلى تركیبة البرلمان الجزائري، فوجود أغلبیةخاصة ،لتطبیق في الجزائرلقابلة 

إلى ربطه ببیان السیاسة بالإضافة التحقیق إن لم یكن شبه مستحیلا، یجعل منه صعب  الجمهوریة

سنویا مما یجعله فاقد للفعالیة وفارغا من محتواه كما أنبالتالي یتم اللجوء إلیه مرة واحدة العامة و 

اقتراحالنائب الواحد أكثر من"لایمكن أن یوقع  على أن: ،02- 99 رقم قانون العضويال من53تنص المادة -252

اللائحة ".        

)2/3تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي ("على أن: ، 1996من دستور 136تنص المادة -253

"النواب

.ابة") أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرق3ولا یتم التصویت إلا بعد ثلاثة (

  .13ص. ،سابقالمرجع الین الحكومة والبرلمان، الوظیفیة بالعلاقة ، خرباشي عقیلة-254
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راطیة التي تقضي بحكم الأغلبیة ومعارضة الأقلیة وتهدف هذه الشروط تتنافى مع مبادئ الدیمق

.255على رئسها رئیس الجمهوریةطة التنفیذیة و تسلط السلفقط إلى الإبقاء على تفوق و 

الشعبي الوطني على إذا صادق المجلس نجد أنه1996من دستور 137لمادة ل طبقا

قد  سقوط الحكومةوعلیه ، یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته إلى رئیس الجمهوریةملتمس الرقابة

.256قد یحل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمهوریةحیث،یولد مبدأ المعاملة بالمثل

أن هذه الآلیة عوض أن تكون سلاحا دستوریا یشهر بوقفة عبد االلهفي هذا السیاق یرى الأستاذ و 

.257من قبل البرلمانبمثابة عملیة انتحاریة أصبحتفي وجه الحكومة  

لاحقة لبرنامج الحكومة الذي هو برنامج رئیس ان السیاسة العامة رقابة بعدیة و بی ا أناعتبار 

الغیر مسؤول سیاسیا الذكر، فنستنتج أن الأصح أن یسأل رئیس الجمهوریةالجمهوریة كما سبق 

ولیس الوزیر الأول، بینما تقوم مسؤولیة الوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة حیث له أن ینهي 

مهامه متى رأى منه تقصیرا في تنفیذ المهام المنوطة به هذا ما یدفعنا إلى الإقرار بوجود تناقض 

قد أكد رأي المجلس الدستوري حول مشروع القانونوالواقع العملي وهذا و ستوریة بین النصوص الد

هو الذي تم ن البرنامج هو لرئیس الجمهوریة و على أ 2008المتضمن التعدیل الدستوري  لسنة 

.258إنتخابه على أساسه من قبل الشعب

.164.سابق، صالمرجع ال، -السلطة التشریعیة والمراقبة-، الجزء الرابعبوالشعیر سعید-255

.المرجع السابق، 1996من دستور  129و 137أنظر المادتین -256

، 2007-1997تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري: ، طارق عاشورنقلا عن:-257

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص التنظیمات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة 

  .51ص.العقید الحاج لخضر، باتنة، 

قانون المتضمن ، یتعلق بمشروع ال2008نوفمبر 07مؤرخ ، ت د / م د  ر 01/08رأي المجلس الدستوري رقم  -258

2(الفقرتان 79المادة "اعتبارا أن تعدیل2008نوفمبر  16درة في االص،63عدد ال ،.ر.ج.ج.د.ش، جالتعدیل الدستوري

تنفیذ برنامج رئیس یات كیفیهدف إلى تحدید وتوضیح أدوات و (الفقرة الأولى) من الدستور 81و 80المادتین ) و 3و

.الجمهوریة

من الدستور یمارس  71دة المباشر طبقا للمانتخابه عن طریق الإقتراع العام و الذي یتم إواعتبارا أن رئیس الجمهوریة

=صلاحیاته وفق إرادة الشعب.سلطاته و 
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Voteطلب التصویت بالثقة -ت de confiance

فإن التصویت بالثقة یعد ممارسة دستوریة تبادر بها الحكومة من خلافا  لملتمس الرقابة  

بحیث أن الوزیر الأول هو الذي یتقدم بطلب التصویت بالثقة إلى المجلس الشعبي ،تلقاء نفسها

مشاورات مسبقة یدرج هذا الطلب مباشرة في ه بدون أي حاجة إلى أي شكلیات أو أني، و الوطن

.259جدول أعمال المجلس

یرفض البرلمان الموافقة على مشروع تقدمت به الحكومة  اللجوء عادة لهذه الآلیة عندمام یت

أقره المؤسس الدستوري ،260أوعندما تشعر الحكومة أنها مضایقة سواء داخل  البرلمان أو خارجه

جلس " للوزیر الأول أن یطلب من المالتي تنص:1996من دستور 84/5بموجب المادة 

الأول فقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر. وفي حالة عدم المواصویتا بالثقةالشعبي الوطني ت

."استقالة حكومته

الآلیة هو كیف یمكن أن یطلب الوزیر الأول تصویتا بالثقة مع  ذهشكال الذي تثیره هالإ

ألا یعتبر عملیة خرآو بمعنى أ ؟علمه أنه في حالة مواجهته بالرفض یقدم استقالة حكومته

انتحاریة من قبل الوزیر الأول؟

لذي بارا أن السیر العادي للنظام الدیمقراطي التعددي مثلما یستنتج من الدستور ، یقتضي بأن رئیس الجمهوریة اواعت=

یجسد هذا البرنامج طبقا للیمین التي یؤدیها  نأن حظي بموافقة الشعب من واجبه أأنتخب على أساس برنامج سبق و 

أمام الشعب .

ا بذلك عن هوریة الذي حظي بموافقة الشعب عن طریق الفعل الانتخابي معبر واعتبارا أن هذا البرنامج هو لرئیس الجم

هامه من رئیس الجمهوریة دون سواه، وفق بكل حریة یتولى تنفیذه الوزیر الأول الذي یستمد مإرادته بكل سیادة، و 

الدستور ولهذا من 84إلى  80المواد ) و 2(الفقرة  79مقررة في المادة الإجراءات المخطط عمل وحسب الكیفیات و 

الإجراءات المقررة في الدستور".بتنسیق عمل الحكومة حسب الشروط و الغرض یقوم الوزیر الأول 

الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ، السلطة التنفیذیة في النظام بورایو محمد-259

.239، ص.2012الجزائر،الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة 

،2003، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )ط.د(الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ، الوجیز في القانونبوكرا إدریس-260

  .208ص. 
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در الوزیر الأول بطلب التصویت بالثقة أي أن یبا،غیر المنطقي أن یحدث ذلكفمن 

على (الوزیر الأول)، بل على النقیض من ذلك فلا یلجأ إلى هذا الإجراء إلا وهوویقابل بالرفض

.261یقین بأنه سیحصل على موافقة عریضة من قبل البرلمان

أنه یصح اعتبار هذا الحق أكثر من رد فعل الحكومة على بوالشعیر سعیدیرى الأستاذ 

القول بأنه أداة تقزیم و  ،لكفالة التوازن بین السلطتین وتأكید تأیید الأغلبیة لهامعارضة بعض النواب

الأعمال سیما وأن القانون یخول لها إدراج التصویت بالثقة في جدولوإفحام لمعارضي الحكومة، لا

.262القصوى لإجراء عملیة التصویتنونا دون أن یحدد المدة الدنیا و قا

أعتمد في بعض الأنظمة على خلاف لمایت بالثقة ببیان السیاسة العامة یرتبط طلب التصو 

فرنسا، وما یرجح ربط مسألة الثقة ببیان السیاسة العامة السنوي ما جاءت به  المادة كالمغرب و 

ة " یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائد:تنصالتي  02-99 رقم انون العضويمن الق62

من 84، بناءا على طلب رئیس الحكومة وفقا لأحكام المادة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا

الدستور ".

النسبة المقررة لذلك مقارنة بملتمس الرقابة تظهر جلیا مسألة التصویت على طلب الثقة و 

حیث یشترط تصویت الأغلبیة البسیطة خلافا لملتمس ،تفوق الحكومة في مواجهة البرلمانمدى 

، وهذا حتى تضمن الحكومة الحصول على هذه الأغلبیة بسهولة، 2/3الرقابة أین یشترط أغلبیة 

.مة في میزان العلاقة مع البرلمانوهذا ما یستنتج منه  صورة من صور ترجیح كفة الحكو 

مجلس الأمة، فهو یحتل مركزا هامشیا جدا فیما یتعلق بممارسة رقابته أما فیما یخص

لم تلزم الحكومة بتقدیم بیان وحتى الدستوریةعلى بیان السیاسة العامة، فالنصوص القانونیة 

.95.سابق، صالمرجع ال، عبة سلیمة-261

.169.سابق، صالمرجع ال، -السلطة التشریعیة والمراقبة-، الجزء الرابعبوالشعیر سعید-262
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یمكن "على  1996من دستور 84/7تنص المادة ، حیث 263السیاسة العامة  لمجلس الأمة

بیانا عن السیاسة العامة ".للحكومة ان تقدم إلى مجلس الأمة

یفید ویؤكد أن الحكومة غیر ملزمة بتقدیم بیان " یمكن "ستعمال نص المادة لعبارة إ

56264من خلال المادة و  02-99 رقم السیاسة العامة أمام مجلس الأمة، كما أن القانون العضوي

تأكد عدم إلزامیة عرض بیان1996من دستور 84/7التي تعتبر إعادة لما ورد في المادة منه و 

أكثر من ذلك أن النظام الداخلي لمجلس الأمة لم یشر مطلقا العامة على الحكومة، بل و لسیاسةا

.265إلى تقدیم بیان السیاسة العامة أمامه

سلطتها التقدیریة، كما ة العامة مرتبط بإرادة الحكومة و رقابة الغرفة الثانیة على بیان السیاس

لتبعیة التي تجمع بین الغرفتین علاقة اط بجهة أخرى بموقف الغرفة الأولى، وهذا ما یعكس رتبی

.266أن ضعف البیكامیرالیة من ضعف الغرفة الثانیةو 

، غیر فعالة عملیا بل مرتبة للمسؤولیة الحكومةال قابیةالآلیات الر بالقول بأن الطرحنختم هذ 

یها وربطها ببیان نظر للقیو المبالغ فوفارغة من محتواها نظریاثر من ذلك أنها فاقدة للفعالیة أك

السیاسة العامة.

.131.سابق، صالمرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة-263

84" طبقا لأحكام المادة على ما یلي:،المرجع السابق، 02- 99 رقم من القانون العضوي56تنص المادة -264

مجلس الأمة".الفقرة الأخیرة من الدستور یمكن الحكومة أن تقدم بیانا عن السیاسة العامة أمام 

یمارس مجلس الأمة رقابته "التي تنص: ،المرجع السابق، الداخلي لمجلس الأمةمن النظام 71أنظر المادة -265

.من الدستور والقانون العضوي المذكور أعلاه "161، 134، 133، 80لأعمال الحكومة وفقا لأحكام المواد 

.133مرجع نفسه، ص .ال ،خرباشي عقیلة-266
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المطلب الثاني

آلیات رقابة الحكومة على البرلمان

مقابل الآلیات الرقابیة التي یملكها البرلمان في مواجهة الحكومة خول المؤسس الدستوري 

هذه الأخیرة بما فیها رئیس الجمهوریة آلیات لتراقب البرلمان، وذلك من خلال التحكم في القانون 

أكثر من ذلك تمتد رقابة رئیس (الفرع الأول)،حیث یمكن لرئیس الجمهوریة تعطیل مساره 

یمتد هذا التحكم (الفرع الثاني)،  هوریة على البرلمان من  خلال التحكم به عضویا ووظیفیا الجم

لیشمل الإنتاج التشریعي للبرلمان في حالة وجود خلاف بین غرفتي البرلمان من خلال اللجنة 

(الفرع الثالث).المتساویة الأعضاء 

الفرع الأول

آلیات تعطیل مسار النص التشریعي

والأصل أن القانون ،سن القوانینأهمهاالسلطة التشریعیة بعدة صلاحیات لعلّ تضطلع

یصبح مكتملا قابلا لدخوله حیز التنفیذ لمجرد مصادقة البرلمان علیه وفقا للأشكال المتطلبة 

قانونا، إلا انه قد یكون غیر قابل للإصدار في حالة ما إذا طلب رئیس الجمهوریة إعادة النظر في 

(أولا)،من قبل البرلمان وذلك بالاعتراض على مساره بطلب إجراء مداولة ثانیة بشأنه مضمونه 

  ا).(ثانییخطر أحدى الجهات المخولة دستوریا للنظر في مدى دستوریته أو 

ولا : اعتراض مسار القانون بطلب إجراء مداولة ثانیةأ

حسب ما هو مسمى في الدساتیر الجزائریة بأنه 267أو القراءة الثانیةیعرف حق الاعتراض

حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض عن طریق مداولة ثانیة لنص تشریعي صوت علیه البرلمان 

دره في القانون والتي تعني إني اعترض الذي یجد مص"veto"فیتو یعود أصل حق الاعتراض إلى الكلمة اللاتینیة -267

الأنظمة الملكیة عامة كتعبیر عن سمو مركز الملك، بحیث لا وجود لقانون إلا بإرادة الملك. ویطلق الانجلیزي خاصة و 

، الدستور عبد االلهبوقفةراجع في ذلك:على الاعتراض عدة مصطلحات منها طلب القراءة الثانیة, وطلب المداولة الثانیة.

                       =.116ص. ،2002للنشروالتوزیع، الجزائر، وأحكامه، ومحدداته)، دار ریحانة –تهنشأ(الجزائري 
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یلي:على ما1996من دستور 127المادة وفي هذا الصدد تنص ،أرسل له قصد إصداره ونشره

انون تم التصویت علیه في غضون "یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في ق

وفي هذه الحالة لا یتم إقرار القانون إلا بأغلبیة ثلثي ) یوما الموالیة لإقراره.30الثلاثین (

.268) أعضاء المجلس الشعبي الوطني"2/3(

یتضح لنا من خلال القراءة المتأنیة لهذه المادة بأن سلطة تقدیر استخدام المداولة الثانیة 

.269السلطات الحصریة لرئیس الجمهوریة ولا یجوز له تفویضها إلى أیة جهة أخرىمن عدمها من 

ومن ناحیة أخرى، فحق الاعتراض لیس مطلقا فعدم موافقة الرئیس على مشروع أو اقتراح قانون لا 

یؤدي إلى إعدامه وإنما هو اعتراض توقیفي نسبي مؤقت یوقف خروج القانون لمدة معینة فقط 

ملزما مسؤولیة رئیس الجمهوریة فهو لیسلا یمكن تحریكا كم.270هوبعدها یحدد مصیر 

، بالتالي یمكنه الاعتراض لمجرد أن القانون لا یتماشى مع برنامجه السیاسي وهذا ما 271بالتسبیب

سیؤدي حتما إلى تغلیب إرادة رئیس الجمهوریة وتمكینه من التعسف في استعمال هذه الصلاحیة 

.272دون أي مبررات جدیة

=- BIDERGARY Christian et EMERI Claude, Du povoir d’empéché veto ou contre pouvoir, in RDP, N°2,

1994, p.523.

من دستور 154، 1963من دستور 50تم تكریس هذا الحق أیضا في كل الدساتیر السابقة وذلك طبقا للمواد  لقد -268

.1989من دستور 118وكذلك المدة 1976

.المرجع السابقمن الدستور الحالي، 87أنظر المادة -269

في  ، أسالیب ممارسة السلطةبوقفة عبد االلهراجع في ذلك: للاعتراض صورتین: إما أن یكون مطلقا أو نسبیا.-270

مركز رئیس الجمهوریة في ، سریة سعادبنراجع أیضا: . 265-246.ص المرجع السابق،النظام السیاسي الجزائري،

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-)08/19النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر (بموجب قانون 

     . 184ص. ،2010إدارة ومالیة، جامعة أمحمد بوقره، بومرداس، الماجستیر، تخصص 

من خلال اشتراط إرفاق رسالة مبینة أسباب لجوء الرئیس إلى هذا الحق.1963عكس ما ذهب إلیه دستور -271

الثاني، (النظریة العامة لدساتیر)، الجزء ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريوصدیقأفوزي راجع:  للتفصیل 

.125ص.، 2008الطبعة الثالثة، دیوام المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -دراسة مقارنة-، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكيحنانمفتاح-272

، 2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.45ص.
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جل یمكن لرئیس الجمهوریة خلاله الاعتراض على القانون أحددت المادة في كل الأحوال 

، وبفوات هذه المدة یعتبر سكوته 273) یوما الموالیة لتاریخ إقراره30وذلك في غضون الثلاثین (

على النص بمثابة موافقة على النص التشریعي، تحسب هذه المدة من تاریخ موافقة مجلس الأمة 

" یمكن رئیس الجمهوریة، والتي تنص 02-99 رقم من القانون العضوي45أكدته المادة وهذا ما 

أن یطلب مداولة ثانیة للقانون المصوت علیه، وذلك من الدستور،127ا لأحكام المادة وفق

تعتبر هذه المدة طویلة جدا .274) یوما الموالیة لمصادقة مجلس الأمة علیه"30خلال الثلاثین(

نه لم تحدد المدة التي أمع العلم ،لم یستثن القوانین الاستعجالیة منها1996دستور ن أخاصة و 

یجب على البرلمان إعادة النظر في القانون المحال علیه للمداولة الثانیة.

السالفة الذكر في طیاتها أن إقرار القانون في حالة المداولة الثانیة 127/2المادة تحمل 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكأن مجلس الأمة معفى من )2/3یتطلب أغلبیة ثلثي (

العضوي القانونمن45كذلك نفس الشيء جاءت به المادة ،التصویت في حالة المداولة الثانیة

السالفة الذكر التي جاءت بصیغة النواب وهذا یتناقض مع ما جاء في نص المادة  02-99رقم 

.1996275من دستور 98

ة تعجیزیة ومشددة لأن تحقیقها لیس أمرا سهلا في أي برلمان تتعدد فیه الأغلبیتعتبر هذه 

هذا لرغبة رئیس الجمهوریة و الآراء والأحزاب، لهذا غالبا ما ینتهي الاعتراض إلى تعدیل النص وفقا 

) أیام 10الذي حدد مدة عشرة (1963، وذلك على نقیض دستور 1976و 1989نفس المدة المقررة في دستوري -273

منه.49الموالیة لتاریخ إحالة القانون علیه من طرف المجلس الوطني وذلك بموجب المادة 

أن بدأ احتساب 02-99من القانون العضوي رقم 45ستور وكذا المادة من الد127الملاحظ في نصي المادتین -274

مدة ثلاثین یوما التي یجب على الرئیس أن یعترض فیها تبدأ من یوم إقرار موافقة مجلس الأمة على القانون، ولیس من یوم 

قانون لم یصله بعد ن یعترض علىإرساله إلى الرئیس وهذا أمر یصعب من الناحیة النظریة حیث كیف یمكن للرئیس أ

.54-51سابق، ص ص.المرجع ال، سعودي بادیسللتفصیل راجع: من ثم لم یطّلع علیه.و 

راجع .268سابق، ص.المرجع الالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ، شریط ولیدراجع: -275

.70-69سابق، ص.المرجع ال، سعودي بادیسأیضا:
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ن حصول النص على هذه ، لأ276في حرج سیاسي أمام الرأي العامیضع المجلس الشعبي الوطني

.277وإن كان غیر مستحیلالنسبة هو أمر بعید 

عتراض البسیط الذي یتطلب یؤخذ على التطور الدستوري الجزائري أنه انتقل من مفهوم الإ

لتجاوز إرادة رئیس الجمهوریة أن توافق أغلبیة الحاضرین إلى مفهوم الأغلبیة المشددة 

تقویة سلطات رئیس ، وهذا ما یؤدي حتما إلى 278أصوات النواب2/3الموصوفة التي تعادل  أو

أما إذا لم یتحصل النص على نسبة ،الجمهوریة وإضعاف الاختصاص التشریعي للبرلمان وتضییقه

.02279-99من القانون العضوي 45/02یصبح النص لاغیا وهذا طبقا لنص المادة 2/3

لم تنص صراحة على عدم إمكانیة رفض المجلس الشعبي 127یلاحظ كذلك أن المادة 

بإجراء مداولة ثانیة، لكن وبالنظر لموقع البرلمان الضعیف، یس الجمهوریةالوطني لطلب رئ

ن المجلس الشعبي الوطني إوالآلیات التي یحوزها رئیس الجمهوریة للتأثیر والضغط على البرلمان ف

التي نصت بصراحة 1963كنه معارضة طلب رئیس الجمهوریة وذلك على خلاف دستور لا یم

على عدم إمكانیة المجلس الوطني رفض طلب رئیس الجمهوریة بإجراء مداولة 50في مادته 

عتراض إلا .  بالعودة إلى الواقع العملي نجد أنه رغم توسیع سلطة رئیس الجمهوریة في الإ280ثانیة

هنا بشيء من التحفظ باعتبار أن الرأي العام في الجزائر لا یحظى بنفس المرتبة والأهمییة كما یجب أخذ الأمور -276

هو الحال في الدول المتقدمة.

، مذكرة مقدمة لنیل 1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ، عبد الللاوي زینب-277

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

. 74ص.، 2004باتنة، 

.93سابق، ص.المرجع ال، سعودي بادیس-278

في حالة عدم المصادقة علیه ، على ما یلي:"المرجع السابق،02- 99 رقم من القانون العضوي45/2تنص المادة -279

) النواب یصبح نص القانون لاغیا".2/3بأغلبیة ثلثي (

.41سابق، ص.المرجع الالبرلمان، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و ،خرباشي عقیلة-280
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الجزائر إلى استعمال طلب القراءات الثانیة إلا نادرا، فكان ذلك مرتین منذ أنه لم یلجأ رؤساء

.281"الشاذلي بن جدید"السّیدالاستقلال لحد الساعة في عهد الرئیس

یمكن القول بأن حق طلب مداولة ثانیة من أشد وسائل رقابة رئیس الجمهوریة على 

فحتى في حالة تخطي ،علیهتهبعد موافق إلا البرلمان إذ لا یصح القانون الصادر من البرلمان

البرلمان لعرقلة طلب المداولة الثانیة بتصویت المجلس الشعبي الوطني على نص القانون بثلثي 

إلا أنه بإمكان رئیس الجمهوریة إخطار المجلس الدستوري بشأن ذلك وبالتالي فمن ،أعضائه2/3

المحتمل جدا أن ینتج عن  هذا الإخطار تصریح المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص وبالتالي 

عدم صدوره. 

إحالة القوانین على المجلس الدستوريبسلطةثانیا: تمتع رئیس الجمهوریة 

رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس أحقیة1996282ن دستور م166تقر المادة 

بشأن مدى دستوریة نص تمت المصادقة علیه من طرف البرلمان، باعتباره حامي 283يالدستور 

القانون المتضمن تحدید المدة القانونیة للعمل إلى المجلس الشعبي أین تم إعادة 1982المرة الأولى في سنة -281

ساعة أما المرة الثانیة تم إعادة قانون الإعلام إلى المجلس قصد 40ساعة إلى 44الوطني وذلك عندما تم تخفیضها من 

1989راء مداولة ثانیة بصدده سنة إج

:"یخطر رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس ما یلي، على المرجع السابق، 1996من دستور 166تنص المادة -282

. بالتالي فان المجلس الدستوري یبقى عاجزا عن النظر في الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوري"

الإخطار الذاتي دستوریة النصوص القانونیة المعروضة علیه ما لم یتم إخطاره بذلك، وهذا في ظل عدم تمتعه بسلطة

ن كانت الأطراف من نفس الاتجاه إ قائي، كما یشكل ذلك خطرا كبیرا على استقلالیة المجلس الدستوري خاصة و التلأو 

مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع "، بوسطلة شهرزاد ومدور جمیلةراجع في ذلك: السیاسي.

سابق، المرجع ال، مزیاني حمید. راجع أیضا:358ص. ،)د.س( العدد الرابع،، القضائيمجلة الاجتهاد، "الجزائري

.117ص.

تم تغییبه في 1963المجلس الدستوري هیئة مكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین، انشىء في دستور -283

. فطبقا لنص 1996، حیث أضیفت تعدیلات على تشكیلته في دستور 1989، وأعید إنشاءه بموجب دستور 1976دستور

) أعضاء من بینهم رئیس المجلس یعینهم رئیس 03) أعضاء: ثلاثة (09منه فإنه یتكون من تسعة (164المادة 

) تنتخبه 01) ینتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد(02) ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (02الجمهوریة، واثنان(

=) ینتخبه مجلس الدولة.01المحكمة العلیا، عضو واحد(
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اختیاریا بإخضاعه القوانین العادیة لرقابة،لهذا فانه قد یمارس هذا الحق.284الدستور

ثر إخطاره برقابة دستوریة سابقة على دخول إوفي هذه الحالة یقوم المجلس الدستوري ،الدستوریة

حیز التنفیذ بموجب  هالنص القانوني حیز التنفیذ من خلال رأي، أو برقابة لاحقة على دخول

یؤدي إلى فقدان النص المقضي بعدم دستوریته أثره من یوم قرار المجلس وهذا ما أكدته 285قرار

تنظیمیا ا تشریعیا أو إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نص"بنصها: 1996من دستور 169المادة 

لنسبة للقوانین ا بایأوجوب، یفقد هذا النص أثره ابتدءا من یوم قرار المجلس".غیر دستوري

بصفة انفرادیة وتبعا لذلك فالمجلس الدستوري یمارس الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمانالعضویة و 

نظرا لأنها على هذه النصوص بعد المصادقة علیها من طرف البرلمان وقبل أن یصدرها،رقابته 

.1996من دستور 03-165/02رقابة سابقة عملا بأحكام المادة 

الفرع الثاني

تحكم رئیس الجمهوریة في البرلمان

إضافة إلى الصلاحیات التشریعیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة، خوله المؤسس صلاحیة 

من الناحیة الوظیفیة وكذلك، (أولا)التحكم في البرلمان بغرفتیه، وذلك سواءا من الناحیة العضویة 

).(ثانیامن خلال رسم رئیس الجمهوریة  لمساره وتوجیهه وفق إرادته 

فهذه المادة تبرز تفوق البرلمان في التمثیل داخل المجلس الدستوري باعتباره ممثلا بأربع أعضاء إلا أن ذلك لم ینقص =

ه الذي ) من أعضاءه ومن بینهم رئیس03شیئا من هیمنة رئیس الجمهوریة على المجلس من خلال حقه في تعیین ثلاثة (

سابق، المرحع ال، بورجاح علي وبوجاجة نجیبللمزید من التفصیل راجع: یكون صوته مرجحا في حالة تعادل الأصوات.

، مجلة المنتدى القانوني، "-التنظیم والاختصاصات-المجلس الدستوري الجزائري"، فرید علواش. راجع أیضا:85- 83ص.

 .107- 106.ص ،)د.س(العدد الخامس، 

.المرجع السابقمن الدستور الحالي، 70المادة أنظر-284

" یفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى على: ،المرجع السابق، 1996من دستور 165تنص المادة -285

الاختصاصات  التي خولتها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوتین، والتنظیمات، إما 

، مركز خرباشي عقیلة:راجعللمزید من التفصیلبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة ".برأي قبل أن تص

.267.سابق، صالمرجع المجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، 
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من الناحیة العضویة: ولاأ

أو عن  (أ)،یس الجمهوریة عضویا في البرلمان من خلال وجود أغلبیة موالیة لهئیتحكم ر 

.مجلس الأمةأعضاء طریق تعیینه ثلث

وجود أغلبیة موالیة لرئیس الجمهوریة -أ 

یهیمن رئیس الجمهوریة على مجال العلاقة بین السلطات من خلال وجود أغلبیة موالیة له 

على مستوى البرلمان، هذه الهیمنة كرسها نظام تتابع الانتخابات التشریعیة للانتخابات الرئاسیة، 

حیث تفرض الأغلبیة الرئاسیة هیمنتها على الأغلبیة البرلمانیة، لهذا أصبح رئیس الجمهوریة 

المبادر بمختلف السیاسیات المطروحة والمحرك الأول لجمیع السلطات التي تصبح مجرد سلطات 

، هذا الوضع یجعل من الأغلبیة البرلمانیة مجرد انعكاس لسلطة رئیس الجمهوریة داخل تابعة له

الذي یؤكد الإنتماء السیاسيالبرلمان لأنها تتشكل لصالح برنامج رئیس الجمهوریة وعلى خلاف 

علیه یصبح البرلمان بنوابه مجرد أجهزة ، و 286التعددیة الحزبیة الحقیقیةنعدام الانضباط الحزبي و ا

.287التوجهات التي یحتویها برنامجهس الجمهوریة ینفذ بها إصلاحاته و في ید رئی

تلعب الأحزاب السیاسیة دورا هاما في الدفاع عن سیاسات الرئیس وتوجهاته، خاصة تلك 

الذي یحوز على أغلبیة مقاعد كحزب جبهة التحریر الوطنيحزاب سلطة التي توصف بأنها أ

كحزب التجمع الوطني البرلمان الحالي، بالإضافة إلى الأحزاب الموالیة لرئیس الجمهوریة 

هذا الأخیر الذي تم إنشائه في ظل الأزمة التي عرفتها الجزائر سنوات التسعینات، الدیمقراطي

خاصة بعد الخطاب السیاسي الذي تبناه حزب جبهة التحریر الوطني بقیادة عبد الحمید مهري 

، فهذه الأحزاب وغیرها كانت ولازالت تعمل داخل قبة البرلمان رفض لإلغاء الانتخابات التشریعیةال

.153ص.، سابقالمرجع ال، شاشوه عمر-286

.283ص.، سابقالمرجع العمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، ، الرقابة البرلمانیة علىعمارعباس-287
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رئیس الجمهوریة بصفة خاصة والسلطة التنفیذیة بصفة عامة من أجل تنفیذ برنامج رئیس لصالح 

.288الجمهوریة

تعیش الغرفة السفلى للبرلمان هذه الأیام حراكا غیر مسبوق من طرف أحزاب الموالاة التي 

یحیة من تبحث عن عقد تحالفات داخل البرلمان، لتمریر مشروع التعدیل الدستوري المرتقب في أر 

أحزاب جبهة حیث یبحث نواب ،أمرها ولمواجهة أحزاب المعارضة داخل المجلس الشعبي الوطني

التحریر الوطني، التجمع الوطني الدیمقراطي والحركة الشعبیة الجزائریة وتجمع أمل الجزائر

اجهة وبرلماني في مو عن كیفیة التوصل إلى تحالف رئاسيوحتى بعض النواب الأحرار فیما بینهم 

أحزاب المعارضة رغم أقلیتها في الغرفة السفلى للبرلمان.

2004كان یتمتع منذ فبرایر عبد العزیز بوتفلیقةالسّید الجمهوریةتجدر الإشارة أن رئیس

جبهة التحریر سیاسیة هي بدعم تحالف رئاسي كان یضم ثلاثة أحزاب 2012وإلى غایة سنة 

، ساهم هذا التحالف في نجاح الرئیس حركة مجتمع السلمالتجمع الوطني الدیمقراطي و و الوطني

وتعدبل 2005روع المصالحة الوطنیة عام وكذا في دعم مش 2008و 2004في رئاسیات 

.289الذي تم تمریره عن طریق اللجوء إلى البرلمانو  2008الدستور سنة 

ب_ تعیین الثلث الرئاسي

من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات )1/3(یعین رئیس الجمهوریة الثلث

تجدر ، 290والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم السیاسیة ، مستقبل النظام السیاسي الجزائريمحمدبوضیاف-288

.190ص.، 2008والإعلام، جامعة الجزائر، 

للمزید من التفاصیل أنظر:-289

2015ماي 09تم الإطلاع علیه بتاریخ 2015مارس 28مقال منشور بموقع جریدة البلاد بتاریخ،ندور عبداالله-

www.elbilad.net

، الخامس والعشرون، العدد مجلة الفكر البرلماني،"مكانة الرلمان في النظام السیاسي الجزائري"، بوجمعة صویلح-

.32، ص.2010

ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس "على ما یلي: 1996من دستور 101/2تنص الماد -290

=الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة".
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ن فكرة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة لاقت العدید من الإنتقادات على إعتبار أنها أالإشارة إلى 

ت وسیلة لفرض هیمنة وسیطرة رئیس الجمهوریة حیث اعتبر ، والممارسة الدیمقراطیةتتوافقلا 

باعتبار أن المجلس یشكل هیئة رقابیة على العمل التشریعي الذي ینتجه المجلس الشعبي الوطني، 

فالنص التشریعي المصادق علیه من قبل هذا الأخیر لا یكتسب القوة القانونیة إلا إذا صادق علیه 

تتحقق إلا إذا شارك الثلث المعین في عملیة ، التي لن 291عضائهأ¾  مجلس الأمة بنسبة

وهذا ما یرجح الطابع السیاسي لمجلس القانون، لإعدام بالتالي امتناعه عن ذلك كاف،المصادقة

.292الأمة ومن ثم تأكید الهیمنة الرئاسیة

رغم اعتبار الثلث المعین أقلیة داخل مجلس الأمة مقارنة بالجزء المنتخب فهذا یعطي 

لأولى نظرة سطحیة مفادها أن الجزء المنتخب هو المسیطر على المجلس، إلا أن الوقع للوهلة ا

والحقیقة غیر ذلك وعلى النقیض تماما، بالنظر إلى الحیلة القانونیة التي أوجدها المؤسس 

) التي اشترطها المؤسس الدستوري لاتخاذ القرار 3/4الدستوري والمتمثلة في نسبة الثلاثة أرباع (

توى مجلس الأمة ما یعطي السیطرة للثلث المعین.على مس

من الناحیة الوظیفیةا: ثانی

الحل  ةیمتد تحكم رئیس الجمهوریة في البرلمان إلى الجانب الوظیفي من خلال آلی

  .(ب)وحق توجیه خطاب للبرلمان (أ)،الرئاسي

قیود فعلیة لسلطة رئیس الجمهوریة في هذا التعیین، فشرط اختیار  ىلم تنص علالمادة  هذه الإشارة إلى أنتجدر=

الكفاءات الوطنیة یعد معیارا فضفاضا وبهذا یملك رئیس الجمهوریة سلطة اء مجلس الأمة من بین الشخصیات و أعض

لعلوم القانونیة، كلیة بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في ا، لوشن دلال:اجعتقدیریة في التعیین. للمزید من التفاصیل ر 

.120ص.، 2012الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

یناقش مجلس الأمة النص الذي صوت ، على ما یلي:" المرجع السابق، 1996من دستور 120/03تنص المادة -291

اعضائه")3/4علیه المجلس الشعبي الوطني ویصادق علیه بأغلبیة ثلاثة أرباع (

بوجاجة بورجاج علي و . راجع أیضا:67- 66ص. سابق،المرجع ال، مزیاني لوناسراجع: للمزید من التفاصیل -292

.74سابق، ص.المرجع ال، نجیب
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الحل الرئاسي -أ

قبل لسلطات الهیئة التشریعیة آلیة دستوریة غرضها وضع حد نهائي 293لیعتبر حق الح

بموجب الدستوري الجزائري المؤسسكرسها ،إستنفاذ عهدتها البرلمانیة المحددة بنص الدستور

قرر حل یمكن رئیس الجمهوریة أن ی"التي تنص على مایلي:1996من دستور 129المادة 

انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس إجراء المجلس الشعبي الوطني، أو 

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتین الأول، وطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیرالشعبي ال

من 12تجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تقابلها المادة و  ،294"أشهر)3في أجل أقصاه ثلاثة (

.295الدستور الفرنسي

لرئیس سلطة تقدیریةه نستنتج أن الحل الرئاسيالمادة المذكورة أعلامن خلال إستقراء

.297یقتصر على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة ه، كما أن296الجمهوریة

"-293 Le droit de dissoudre le Parlement est une des composantes essentielle du régime parlementaire reposant

sur une séparation souple des pouvoirs.

Il constitue un des moyens de pression dont l’exécutif dispose sur le pouvoir législatif. En contrepartie, ce

dernier peut renverser le gouvernement par le biais de la motion de censure". pour plus de détaille sur ce point

voir : www.facdedroit-lyon3.com

.201سابق، ص.المرجع ال، بلحاج صالح-294

295 - Art 12 de constitution francaise, Op.cit, dispose :"Le Président de la République peut, après

consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de

l'Assemblée nationale.Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après

la dissolution".

أن الحل الرئاسي عبارة عن سلطة تقدیریة یمكن تفعیلها في أي وقتعبد االله بوقفةیعتبر الأستاذ -296

" la dissoulution est un pouvoir discrétionnaire du president et peut etre prononcer a tout moment "

سیاسیة، -قانونیة-دراسة مقارنة تاریخیة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقیدبوقفة عبد االله:للمزید من التفاصیل راجع

.230ص.المرجع السابق، 

قصر الحل الرئاسي على المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة سببه رغبة المؤسس الدستوري في ضمان -297

=مؤسساتیا سنةشهدت الجزائر فراغا إستقرار المؤسسات وإستمراریتها  وتفادي تكرار السیناریو الذي عاشته الجزائر سنة
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،لأن الصراع سیطرح 298الحل الرئاسي وسیلة لتحكیم الأمة في نهایة الأمریمكن اعتبار 

فیما بعد على الأمة بطریقة غیر مباشرة  خلال تجدید أعضاء البرلمان، وأن هذا الحل یخدم توازن 

ن الحل الرئاسي فیه تجاوز للإرادة الشعبیة التي أنرى و  ننا نجافي هذا القولأالمؤسسات، غیر 

عن اللاتوازن ویشكل أداة اختارت ممثلیها على مستوى هذه الغرفة من البرلمان، كما أنه یعبر 

تهدید یلوح بها رئیس الجمهوریة لفرض هیمنته على السلطة التشریعیة، خاصة إذا علمنا أن الحل 

الرئاسي یختلف عن الحل الوجوبي الذي تطرقنا إلیه في الفصل الأول أثناء حدیثنا عن آلیات 

لمرة الثانیة على برنامج الحكومة، الرقابة البرلمانیة للحكومة، والذي یكون في حالة عدم الموافقة ل

.299بینما الحل الرئاسي آلیة موازیة لمواجهة ملتمس الرقابة التي یمتلكها المجلس

هذا العنصر بالقول أن الحل الرئاسي في النظام السیاسي الجزائري یشكل وسیلة تهدید نختم

.ضوابط حقیقیة وفعالة تنظم هذا الحقلاستقرار البرلمان، لغیاب قیود و 

توجیه خطاب للبرلمان -ب

هذه  وتفصح، 300لیة خالصة منحت لرئیس الجمهوریةآهذا الحق سلطة تقدیریة و یعتبر

، ویفترض أن یحتوي 301تصال غیر المباشر بین رئیس الجمهوریة والبرلمانالوسیلة التقلیدیة عن الإ

بإجراءإعلام البرلمانهذا الخطاب على ماینویه رئیس الجمهوریة أو التوصیات بما یراه مناسبا، أو

وجه فقد یعبر عن مجرد أمعین مثل اللجوء إلى الاستفتاء أو إعلان الحالة الإستثنائیة وله عدة 

بعده إقدام الرئیس الشاذلي بن جدید على تقدیم إستقالته الأمر الذي أدخل بعد حل المجلس الشعبي الوطني و 1992=

الجزائر في أزمة أنذاك كانت في غنى عنها.

298 - la dissolution constitue un moyen de faire arbitrer par les électeurs un conflit entre exécutif et

législatifpour, plus de détaille sur ce point voir : Jean Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions

politiques,8éme édition, Dalloz, Paris, 2008, P 48.

  .101ص.، سابقالمرجع ال، بركات أحمد-299

300 - GICQUEL Jean et HAURIOU André, Droit Constitutionnelle et Institutions Politiques, 8éme édition,

Edition Montchrestien, France, 1985, P. 786.

.228سابق، ص.المرجع ال، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، بوقفة عبد االله-301
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و توجیهه في ظر معینة إما بضغط على البرلمان أرغبة وقد یصل إلى درجة التعبیر عن وجهة ن

.302الحالات العادیة

من دستور 128لیة توجیه خطاب للبرلمان في المادة م المؤسس الدستوري الجزائري آنظَ 

لم المادة یمكن رئیس الجمهوریة أن یوجه خطابا إلى البرلمان"."التي تنص على مایلي: 1996

السیاسیة المترتبة عن ذلك، وباعتبار أن التقالید تحدد الغرض من الخطاب والآثار القانونیة و 

، 303ظر على رئیس الجمهوریة أن یذهب إلى البرلمانالدستوریة لأنظمة الفصل بین السلطات تح

البرلمان، وفي كل هذا لا یتوج غرفتيرئیسيفإن البیان أو بالأحرى الخطاب الرئاسي یقرأ من قبل

.304البیان العام بإثارة النقاش حوله لأن رئیس الجمهوریة غیر مسؤول سیاسیا أمام البرلمان

الفرع الثالث

اللجنة المتساویة الأعضاء امتداد التدخل الحكومي من خلال 

سبق وأن رأینا أن مجلس الأمة مهمّش على مستوى إعداد النصوص القانونیة، فهو لا 

یختص إلا بدراسة النصوص المصوت علیها من قبل المجلس الشعبي الوطني، إلا أن المؤسس 

عتراض على القوانین سلطة الإ1996من دستور120/03الدستوري خول له وبمقتضى المادة 

المحال إلیه من طرف الغرفة الأولى وذلك بمجرد عدم مصادقته على تلك النصوص  بثلاثة أرباع 

جلس الشعبي ، فإذا كانت النصوص القانونیة محل المصادقة من طرف الم305) أعضائه3/4(

تلجأ هذه الحكومةولا تتماشى مع مخطط عمللا تتفق مع توجهات رئیس الجمهوریة الوطني

، وعادة ما یكون 306عتراض على هذه النصوصالأخیرة إلى مجلس الأمة لیستعمل حقه في الإ

الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث مقدم لنیل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، ، لوشن دلال-302

.124ص.، 2012تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 

.202سابق، ص.المرجع ال، بلحاج صالح-303

.228ص. سابق،المرجع ال، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، بوقفة عبد االله-304

.المرجع السابق، 1996من دستور 120/03راجع في ذلك المادة -305

=حمد محیوأستاذ یقول الأ-306 :
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. وهذا بالضرورة 307عتراض عن طریق الثلث الرئاسي صاحب الوزن الثقیل داخل مجلس الأمةالإ

عضاء ما قد یؤدي إلى وقوع خلاف بین الغرفتین، مما قد یتطلب انعقاد اللجنة المتساویة الأ

الإیاب بین ل لإمكانیة اعتماد نظام الذهاب و للوصول إلى نص صلح بینهما وهذا ما لا یفتح المجا

:" وفي حالة حدوث خلاف بین بنصها على ما یلي120/4. وهذا ما أكدته المادة 308الغرفتین

من الغرفتین، تجتمع، بطلب من الوزیر الأول، لجنة متساویة الأعضاء تتكون من كلتا الغرفتین 

اجل اقتراح نص یتعلق بالإحكام محل الخلاف".

ومجلس جلس الشعبي الوطنيتنشأ اللجنة المتساویة الأعضاء عند حدوث خلاف بین الم

، فهي تعتبر وسیلة هدفها تقریب وجهات النظر بین المجلسین 309الأمة حول النص بكامله أوبعضه

استدعاءهاحقولكن المشرع لم یجعل، 310لهذا نجدها تقوم على أساس التمثیل المتساوي بینهما

السلطة التقدیریة في لبرلمان بل هذه الصلاحیة منوطة للوزیر الأول الذي لدیهمقصورا على ا

 إن كانلنوعیة الخلاف محل الطرح،  هنعقاد وذلك بعد تقدیر استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء للإ

= « Le chef de L’Etat désigne directement un tiers des membres des conseils et ce pouvoir exorbitant lui permet

de bloquer toute discision de l’assemblé populaire qui ne lui apparait pas sohaitable », pour plus de détaille sur

ce point voir : MEHIOU Ahmed, « Note sur la constitution Algérienne du 28 novembre 1996 », L’annuaire de

L’Afrique du nord, tome 35, in CNRC, 1996, p.486.

.207-206، مرجع سابق، ص عیادي سعاد-307

یاب بین إخرى و هكذا، بمعنى هناك ذهاب و أخیرة تعیده مرة خرى وهذه الأأن النص ینتقل من غرفة الى أمعناه -308

عضاء في النظام اللجنة المتساویة الأ"، لزهاري بوزید:راجعللمزید من التفاصیل،لى حین الوصول الى حلإالغرفتین 

، الدور التشریعي لمجلس لزهاري بوزید. راجع أیضا:39-38.، ص2002، مجلة الفكر البرلماني،"الجزائريالدستوري

.50، ص.2007، العدد السابع،مجلة الفكر البرلمانيمن الدستور، 120الأمة على ضوء المادة 

عترض على ثلاث مواد فقط من القانون إشهار على جمیع مواده، في حین مة في قانون الإعترض مجلس الأإلقد  -  309

عترض على مادة واحدة فقط في قانون التحكم إالمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي في حین نجده 

منه.49في الطاقة و هي المادة 

ي كل غرفة في یحدد عدد ممثلعلى ما یلي:"المرجع السابق،، 02-99 رقم من القانون العضوي88تنص المادة -310

) اعضاء10اللجنة المتساویة الاعضاء بعشرة (
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دخل ودعوة اللجنة للانعقاد أو ترك النص الذي یتمكن بموجبه من الت،311أو جوهریاخلافا بسیطا 

. خاصة وفي ظل عدم وجود أي قید زمني لدعوة اللجنة 312عالقا على مستوى مجلس الأمة

إعداد تقریرها في جل قصیر، و أتوجب دعوة اللجنة في إلا في حالة قانون المالیة إذ یس،313للانعقاد

ى قانون المالیة وإلا لمصادقة البرلمان علیوما المحدد 75جل ثمانیة أیام وذلك احتراما لأجل أ

.314بأمرسیصدر

قتراح نص یتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتلتزم الحكومة طبقا إتنحصر مهمة اللجنة في 

بعرض نص الاقتراح على الغرفتین البرلمانیتین للمصادقة 1996من دستور 120/06لنص المادة 

حق التعدیل امتیاز آخر ینجر عن علیه دون إدخال أي تعدیلات علیه إلا بموافقة الحكومة.

متعلقة بالصیاغة اللغویة للنص أو ترتیب أحكامه من سواءاتقنیةالمسائل الیخص فقط هو الذي  الخلاف البسیط-311

" التي رسم خاصوكان الخلاف حول الصیاغة اللغویة لعبارة "قانون المتعلق بالتحكم في الطاقةال أمثلته،منو  حیث الشكل،

فقد عرفت الجزائرغرفة، مرجعیته التباین في الركائز الأساسیة لعمل كلأما الخلاف الجوهري منه. 41وردت في المادة 

على القانون المتضمن التنظیم القضائي ورفضه مجلس الأمة بسبب نصه على جلس الشعبي الوطنيمثله عند تصویت الم

ا الطرح للوضعیة الراهنة للجزائرإنشاء محاكم متخصصة في الأحوال الشخصیة مبررا رفضه بعدم صلاحیة مثل هذ

.189-187 .صسابق، المرجع ال، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة، عمیر سعاد:راجعلتفاصیلل

.273سابق، ص.المرجع ال، مایوف محمدو أ-312

على هذا الأساس نجد اللجنة المتساویة الأعضاء التي ینبغي علیها الفصل في نقاط الخلاف المتصل بالقانون -313

ساسي لعضو البرلمان لم یتم استدعاءها إلا بعد مرور سنتین من رفض مجلس الأمة النص، كما أن المتعلق  بالقانون الأ

ورغم  1999دیسمبر 11مادة بتاریخ 54القانون الأساسي للقضاء والذي صادق  علیه مجلس الأمة مع التحفظ على 

نسجل .2002سبتمبر 03بتاریخ للجنة إلا الضرورة الملحة لإصدار هذا القانون إلا أن رئیس الحكومة آنذاك لم یستدع ا

جل اقتراح حل یتعلق بالأحكام محل الخلاف حول النص ألحد الیوم اللجنة من  كذلك ن الوزیر الأول لم یستدعأأیضا ب

المتعلق بقانون الإشهار. هذا ما أدى برؤساء الحكومات المتعاقبة إلى تفسیر هذا التماطل بعدم وجود نص قانوني یجبرهم 

ه ا یقرره الوزیر الأول إذ یكاد حقاستدعاء اللجنة في مدة معینة فقد یتم في نفس الدورة أو في دورات لاحقة حسب م على

، المرجع نفسه.أومایوف محمدمطلق. للمزید من التفصیل راجع: 

، لزهاري بوزید. للمزید من التفصیل راجع: المرجع السابق، 02-99من القانون العضوي رقم 44أنظر المادة -314

.75-72سابق، ص.المرجع المن الدستور"، 120"الدور التشریعي لمجلس الامة على ضوء المادة 
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ان باقتراح تعدیلات على قام البرلم اذاویكون في الحالات التالیة: ، 315هو حق السحبللحكومة و 

المجلس الشعبي الوطني حالة عدم تصویت ض من طرف الحكومة، وكانت محل رفنص الصلح

وتم عرضه على مجلس الأمة لكنه لم على النصتهعدم موافق، بالاضافة الى حالة نصالعلى 

یحصل على النسبة المطلوبة المحددة دستوریا النص.

المبحث الثاني

المفقودجل تحقیق التوازن أإعادة ضبط العلاقة بین السلطتین من 

العلاقة القائمة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة باللاتوازن ورجحان الكفة لصالح تتمیز 

سها رئیس الجمهوریة، هذا الأخیر الذي یعتبر حجر الزاویة في النظام أالسلطة التنفیذیة وعلى ر 

وتراجعا كبیر وصل حین تشهد السلطة التشریعیة تقهقرا السیاسي الجزائري كما سبق الذكر، في

واستحواذ رئیس ،إلى درجة إنفلات التشریع منها رغم انها صاحبة الاختصاص الأصیل بذلك

الجمهوریة علیه، حیث وصلنا إلى نتیجة مفادها أن رئیس الجمهوریة أصبح سلطة تشریعیة 

.بامتیاز

ى بعید عن ما هو امتدَ التراجع الذي یعرفه البرلمان الجزائري إلى المجال الرقابي الذي یبق

مأمول حیث یقتصر النواب على استعمال الأسئلة بنوعیها لممارسة الرقابة والتي غالبا ما لا یتم 

الإجابة عنها، بینما تبقى الآلیات الرقابیة الأخرى والتي توصف بأنها مرتبة لمسؤولیة الحكومة 

یتم تفعیلها طیلة حبیسة النصوص التي كتبت فیها حیث تعتبر مجرد حبر على ورق، حیث لم

وجود البرلمان إما للتقیید والتعقید الذي تمتاز به أو خوفا من سلاح الحل الذي یلوح به رئیس 

الجمهوریة كما سبق الذكر في مواضع متعددة من هذا البحث.

أمام هذه الوضعیة التي یعیشها البرلمان في الجزائر والتي أدت إلى فقدان المواطن الثقة في 

شرعي عن إرادته، وأمام الهیمنة والسیطرة المفروضة من قبل رئیس الجمهوریة على الممثل ال

البرلمان والتي كرستها النصوص الدستوریة والقانونیة وأمام الإنتهاك الصارخ من قبل أول رجل في 

في حالة استمرار الخلاف یسحب :" و على ما یليالمرجع السابق،، 1996من دستور 120/07تنص المادة -315

النص"
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الدولة، وباعتبار أن الجزائر مقبلة على تعدیل دستوري مرتقب كان لزاما علینا البحث عن بدائل 

(المطلب یل وتطویر دور البرلمان في المجال التشریعي من أجل إعادته إلى مكانته الأصلیة لتفع

وكذا ضرورة البحث عن سبل تفعیل المجال الرقابي الممنوح له ووضع حدود لإزالة هیمنة ،الأول)

(المطلب الثاني).رئیس الجمهوریة على البرلمان 

المطلب الأول

لمان في المجال التشریعيبدائل تفعیل وتطویر دور البر 

یقتضي تفعیل دور البرلمان في المجال التشریعي إعادة النظر في الحیز الممنوح له لسن القوانین 

(الفرع الأول)،وذلك من خلال إطلاق المجال التشریعي الممنوح له والإستغناء عن فكرة الحصر والتقیید 

على أساس أن الإبقاء على تركیبته الحالیة وطریقة تشكیلها ضرورة إعادة النظر في تشكیلة البرلمانكذا و 

فعالیة البدائل التي تم تقدیمها تبقىغیر أن(الفرع الثاني)، یعتبر عائقا في ممارسة العمل التشریعي 

معلقة بالصلاحیات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في المجال التشریعي حیث أن هذه الأخیرة ترهن كل 

(الفرع الثالث).عیل وتطویر الأداء التشریعي للبرلمان لذا وجب الحد منها الحظوظ من أجل تف

الفرع الأول

إطلاق الاختصاص التشریعي للبرلمان

في النصوص تقتضي عملیة تفعیل وتطویر أداء البرلمان في الجزائر إعادة النظر

لسن القواعد القانونیة باعتباره  هأو بالأحرى مجال اختصاص هالدستوریة المنظمة لمجال تدخل

صاحب الاختصاص الأصلي بذلك والممثل للإرادة الشعبیة.

على اختصاصات فعلیة تعتبر الفترة الحالیة مهمة جدا ومناسبة لإدخال تعدیلات دستوریة 

هذه الإصلاحات تتمثلالسلطة التشریعیة باعتبار أن الجزائر مقبلة على تعدیل الدستور مرتقب

وكذا خلق توازن (أولا)،إعادة النظر في التحدید الحصري لمجالات التشریعي ضرورة ف خاصة

بالإضافة إلى (ثانیا)،حق المبادرة بالقوانینالأمةوذلك من خلال منح مجلسبین غرفتي البرلمان

(ثالثا).تعزیز قدرات البرلمانیین من أجل تفعیل المبادرة البرلمانیة 
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لتحدید الحصري لمجالات التشریعأولا: إعادة النظر في ا

جاء بعد إصلاحات مست السلطة التشریعیة كما 1996رغم أن التعدیل الدستوري لسنة 

إلى ما كان منتظرا منها، فتوسیع ذه الإصلاحات كانت شكلیة ولم ترقسبق الذكر، إلا أن ه

، فیما 316توسیعا ظاهریالعادیة لم یكن سوى مجالات تدخل المجلس الشعبي الوطني لسن القوانین ا

السالفة الذكر أنها تحصر وتحدد مجالات سن القوانین 1996من دستور 122یخص المادة 

العادیة، كما رأینا أن إدخال زمرة القوانین العضویة یعتبر في حقیقة الأمر تقییدا للبرلمان من خلال 

رئیس الجمهوریة للمجلس إحاطة سن هذا النوع من القوانین بعدة قیود منها الإخطار الحصري ل

الدستوري.

الفصل بین السلطات یقتضي أن یكون البرلمان مستقلا في ممارسة أن تجسید مبدأ ااعتبار 

وظائفه دون حصر أو تقیید أو تضییق من باقي السلطات، وبالأخص السلطة التنفیذیة، لذا فلا بد 

ها وضمان الحیز المسموح به الاستقلالیة في ممارستمنحه من التوسیع من مجال اختصاصاته و

وكذا إنفراده في إدارة شؤونه بنفسه، بالموازاة مع ما تم ذكره فلابد من التقلیص من الحیز الذي 

یستحوذ علیه رئیس الجمهوریة للتشریع بموجب أوامر وبالأخص مجال التشریع الموازي عن طریق 

السلطة التنظیمیة المستقلة.

ي كذلك فك القیود الشكلیة والموضوعیة في مجال إطلاق اختصاصات البرلمان یقتض

، 1996317من دستور 121اقتراح القوانین وإلغاء إجراء عدم القبول المنصوص علیه في المادة 

، غیر أن مشروع التعدیل الدستوري المرتقب وكذا إزالة أو تخفیض الإشتراط الكمي لاقتراح القوانین

.318للبرلمانلم یتضمن توسیع مجالات التشریع الممنوحة

من هذا البحث.8-7انظر الصفحة رقم -316

.المرجع السابق، 1996من دستور 121المادة أنظر-317

، المتوفرة على الموقع التالي: 2015ماي 23، تم الإطلاع علیها بتاریخ 2014مشروع التعدیل الدستوري لسنة -318

mouradia.dz-www.el



السلطتین وآفاق اعادة التوازنالثاني                                                     التأثیر غیر المتكافئ بینالفصل

107

ثانیا: تخویل مجلس الأمة صلاحیة المبادرة بالقوانین

تفعیل دور البرلمان في المجال التشریعي یقتضي توسیع من صلاحیات مجلس الأمة  

بمنحه حق المبادرة بالقوانین وكذا الإقرار له بالمصادقة على القوانین لأول مرة إذا كانت تعنى 

أعضائه منتخبون من مجالس محلیة ثم تحال بدورها إلى المجلس بالشأن المحلي، على اعتبار أن 

.319الشعبي الوطني للمصادقة علیها

في هذا السیاق قدمت رئاسة الجمهوریة مذكرة إستأناسیة حول التصور الذي وضعه رئیس 

، لقد ورد في هذه المذكر عنصر یتعلق بتعزیز اختصاصات مجلس 320الجمهوریة لتعدیل الدستور

من هذه المذكرة 33. حیث تضمنت المادة 321جال المبادرة بالقوانین وحق التعدیلالأمة في م

" لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء من الدستور لتحرر كالآتي: 119اقتراح تعدیل المادة 

مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانین.

) عضوا 20عشرون () نائبا أو 20، إذا قدمها عشرون (تكون اقتراحات القوانین قابلة لنقاش

من مجلس الأمة.

یمكن كلا من رئیسي غرفتي البرلمان أن یخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانین لإبداء الرأي 

فیها.

تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة ثم یودعها الوزیر 

لشعبي أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة".الأول مكتب المجلس ا

.6سابق، ص.المرجع ال ،الدستوریة المرتقبة في الجزائر"موقع البرلمان في التعدیلات "، ذبیح میلود-319

عن قرار السید رئیس الجمهوریة عن تنظیم مشاورات سیاسیة بینها 2014ماي 15أعلنت رئاسة الجمهوریة في -320

، 1996وبین الطبقة السیاسیة الوطنیة والمجتمع المدني وكذا الشخصیات الوطنیة والكفاءات العلمیة حول تعدیل دستور 

www.elmouradia.dzأنظر الموقع التالي: 

، "الإختصاص التشریعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري"، مداخلة بمناسبة الیوم الدراسي حول كایس شریف-321

"الدور التشریعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة"، من تنظیم وزارة العلاقات مع البرلمان، 

.4، ص.2014دیسمبر 07الأوراسي، الجزائر، فندق 
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هذا الإجراء یعتبر إیجابیا بالنسبة لمجلس الأمة باعتبار أنه یمنحه حق المبادرة بالقوانین إلا 

من نفس 34أن هذا الإجراء سرعان ما یتضح لنا أنه ناقص ومحدود جدا نظرا لما أوردته المادة 

، حیث أن هذه الأخیرة حددت على 322مكرر119المذكرة التي أضافت مادة جدیدة وهي المادة 

مة أن یقدم اقتراحات قوانین وهي التنظیم المحلي سبیل الحصر المجالات التي یمكن لمجلس الأ

وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإداري، هذه المجالات التي لا یتم التشریع فیها بصورة متكررة ومستمرة 

المجلس الشعبي الوطني، فالتنظیم المحلي والتهیئة عكس المجالات الأخرى التي بقي یستأثر بها 

الإقلیمیة قلیلا ما یتم التشریع فیها، ربما مرة واحدة كل عهدة برلمانیة، أما التقسیم الإداري فیعاد 

سنة وهو 30الجزائر تم قبل حوالي عرفتهالنظر فیه كل نصف قرن تقریبا، فآخر تقسیم إداري 

ى هذا الأساس یجب توسیع هذا الاختصاص لیشمل كل المجالات مازال قائما إلى یومنا هذا، عل

.323المخصصة للقانون دون التمییز بین نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

ثالثا: تعزیز قدرات البرلمانیین كمدخل لتطویر الأداء البرلماني

اب لا یملكون الكفاءة ضعف المبادرة البرلمانیة بالقوانین بالأساس إلى أن النو یعود سبب

خاصة أن تشكیلة البرلمان الجزائري كما سبق الذكروالمستوى العلمي الذي یؤهلهم لسن القوانینن

الذین لا یفقهون أي شيء في مجال منها 324تضم بعض النواب  من شرائح مختلفة من المجتمع

القانون، لذا ومن أجل تعزیز قدرات البرلمانیین لا بد من أمرین، إصلاح نظام الترشح للانتخابات 

  (ب).الإعتماد على دور الدعم الفني من أجل تعزیز عمل النواب و  (أ)،التشریعیة 

مكرر وتحرر 119من المذكرة المتضمنة مشروع التعدیل الدستوري على أن تضاف المادة 34تنص المادة -322

تودع مكتب مجلس الأمة بالاولویة، مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإداري."كالأتي:

لأعضاء مجلس الأمة تقدیم اقتراحات قوانین إلا في المواضیع المذكورة أعلاه.لا یمكن 

یمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تقدیم اقتراحات قوانین في المواضیع المذكورة أعلاه"

.6سابق، ص.المرجع ال، كایس شریف-323

وحتى المجلس الشعبي الوطني عدة شرائح من المجتمع على اختلاف مؤهلاتها، فمنها الریاضیین والفنانینیضم-324

مصففات الشعر.
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إصلاح نظام الترشح للانتخابات التشریعیة -أ

الجزائري حق الترشح للانتخابات التشریعیة لما ذكر الشروط العامة التي أطلق المشرع

01325-12من قانون الانتخابات 90حیث تنص المادة یستجیب لها غالبیة أفراد المجتمع

مایأتي:"یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني

من هذا القانون العضوي ویكون 03یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  أن -

مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي یترشح فیها،

) سنة على الأقل یوم الإقتراع،25أن یكون بالغا خمسة وعشرین (-

أن یكون ذا جنسیة جزائریة-

أن یثبت أدائه الخدمة الوطنیة أو إعفاء منها،-

من القانون 05كون محكوما علیه في الجنایات والجنح المنصوص علیها في المادة ألا ی-

العضوي ولم یرد اعتباره،

ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي بسبب تهدید النظام العام والإخلال به"-

حساسیة العهدة التشریعیة وارتباط العمل تعتبر هذه الشروط بسیطة وغیر كافیة من منطلق 

حقوق الأفراد وواجباتهم في الدولة كون القواعد القانونیة تعبر عن إرادة الأمة ي بتحدیدالتشریع

.326وتعكس الواقع الاجتماعي الذي یجب ضبطه بهذه النصوص القانونیة

طیافها ومستویاتها أتسبب هذا الوضع في استقطاب عدة شرائح من المجتمع باختلاف 

للترشح والفوز بمقاعد نیابیة بغض النظر عن مستواهم العلمي وكفاءتهم في ممارسة العهدة 

، یتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -325

.2012جانفي 14الأول، الصادرة في 

" عرض على  ضرورة لتحدیث المؤسسة التشریعیة الجزائریةس معارضة برلمانیة فعلیة:، "تكرییوسفي فایزة-326

. (مقال غیر 10، ص.2014أكتوبر 12التحكیم من طرف لجنة القراءة التابعة للمجلة الأكادمیة للبحث القانوني، بجایة، 

منشور).
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التشریعیة وما یترتب عنها من مهام خدمة لصالح المجتمع، بل أكثر من ذلك أن الكثیر منهم 

ب، مما سبق صرح بأنه ترشح من أجل الإمتیازات التي ینالها النواب ولیس من أجل تمثیل الشع

نرى ضرورة إصلاح نظام الترشح للانتخابات التشریعیة بتقییده على أساس الكفاءة العلمیة.

الدعم الفني آلیة لتعزیز دور النواب: -ب

ضعف المبادرة بالقوانین مقارنة بالمبادرة الحكومیة هو من أسباب نأوصلنا فیما سبق 

ون الوسائل المادیة والبشریة والعلمیة والتقنیة التي النواب، بالإضافة إلى أنهم لا یملكتأهیلضعف

.327تملكها الحكومة لإعداد مشاریع القوانین

هتمام أكثر لنواب من أجل زیادة كفاءتهم من خلال الإ328یجب الإعتماد على الدعم الفني

بمجال الدعم الفني للبرلمان والبرلمانیین والذي یرتكز على عملیة التدریب وأهمیة المعلومات، إلا 

مرین كلاهما أأن المتتبع للعمل البرلماني في الجزائر یجد أن هذه الفكرة منعدمة، مایجعلنا أمام 

راهن للمؤسسة البرلمانیة لیس في صالح جودة العمل البرلماني، الأول هو الحفاظ على الوضع ال

بالرغم من أن تطویرها أصبح مطلبا مهما واستراتیجیا، والثاني هو فقدان التناغم بین ما یحدث وما 

.329یجب أن یحدث

كل هذه الآلیات والبدائل من شأنها تفعیل العمل التشریعي للبرلمان وكذا صیاغة تشریع جید 

آلیات ومقومات لذلك، منها بالخصوص ضرورة هذه المواصفات لن تتحقق من فراغ بل لا بد من

، إذ لا یكتب للتشریعات الكثیرة المتسارعة البقاء لمدة طویلة 330الحد من ظاهرة التضخم التشریعي

أو كیف یمكن تحویل الجدل إلى حوار"،"ماذا ینتظر المواطن من البرلمان؟ سؤال_أم جدل؟ ،شیهوب مسعود-327

.37، ص.2001، العدد الثامن والأربعون، مجلة مجلس الأمة

یدور مفهوم الدعم الفني حول أمرین: الأول هو تلبیة الحاجات المعرفیة للنواب والثاني هو خلق الحاجة للمعرفة -328

الخدمات المعرفیة المتخصصة في العمل البرلماني التي بشأن موضوع ما، وفي كلتا الحالتین فإن جوهر الدعم الفني هو 

.160سابق، ص.المرجع ال، طارق عاشورتوسع الخیارات والبدائل المتاحة أمام البرلمان، للمزید من التفاصیل راجع:

.161مرجع نفسه، ص. ال -  329

ظاهرة التضخم التشریعي الإفراط في سن القوانین وهذه الظاهرة متفشیة في الجزائر بغض النظر عن مصدر تعني-330

القانون، فالجزائر هي دولة للقوانین بدل أن تكون دولة قانون.
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لأنها لا تعبر غالبا بصدق عن واقع المجتمع وتثیر الكثیر من الإشكالات عند تطبیقها، كما ینجم 

تقراره وعدم عدالته لتضاربه وتناقضه وتعقیده وعدم عن هذا التسارع غموض في القانون وعدم اس

.331تحقیق المساواة أمامه

الفرع الثاني

إعادة النظر في تشكیلة البرلمان

أن یبقى وفیا لثقة الشعب ویظل 1996من دستور 100واجب البرلمان حسب المادة 

فهل یبقى البرلمان وفیا على عهده؟ سؤال یحتوي ،332یتحسس تطلعاته منذ بدایة العهدة إلى نهایتها

في طیاته الكثیر من المهام والصلاحیات والأدوات في ید الهیئة التشریعیة، غیر أن طریقة 

ممارستها من طرف نوابه وأحزابهم هي وراء هذا الفارق الذي یجعل البرلمان بشهادة أهله یتحول 

ول أي شيء عن البرلمان الجزائري سوى أنه إلى مجرد غرفة تسجیل لبرید الحكومة، یمكن ق

، من 333یمارس عمل تشریعي وذلك لیس فقط لشح الصلاحیات المخولة له وإنما لضعف تركیبته

هذا المنطلق فتفعیل الدور البرلمان في المجال التشریعي إضافة إلى ما تم ذكره لا بد من إعادة 

النظر في تشكیلته.

لدیه القدرة على تمثیل القوى السیاسیة والاجتماعیة، فینظر یكون البرلمان تمثیلي إذا كانت 

إلى هذا التمثیل على أنه نوع من المشاركة الشعبیة في صنع القرارات، ویستمد البرلمان صفته 

التمثیلیة باعتباره یمثل الشعب صاحب السلطة عن طریق الانتخاب، غیر أن المؤسس الدستوري 

ل الجمع بین الانتخاب والتعیین في تشكیلة مجلس الأمةتعدى على تمثیلیة البرلمان من خلا

.17، ص.2008، العدد الخامس، مجلة الوسیط،"بعض شروط صناعة التشریع"،شریط الأمین-331

.المرجع السابق، 1996من دستور 100نظر المادة أ -  332

ماي 26تم الإطلاع علیه بتاریخ ،2009جوان 06، مقال منشور بجریدة الخبر الیومي بتاریخ عاطف قدادرة-333

www.elkhabar.comالمتوفر على الموقع التالي: ،2015
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، كما اننا وصلنا إلى فكرة مفادها أن تعیین ثلث أعضاء 334فجعلها منقوصة كما أشرنا إلیه سلفا

مجلس الأمة یبعد هذا الأخیر عن فكرة الدیمقراطیة.

وذلك ، 1996335من دستور101/3نرى في هذا الصدد ضرورة إعادة النظر في المادة 

بإعادة النظر في تركیبة مجلس الأمة وجعلها على أكبر قدر من التوازن والانسجام، ولن یتأتى ذلك 

إلا بالنص على طریقة الانتخاب لتشكیل مجلس الأمة والاستغناء عن فكرة تعیین الثلث الرئاسي، 

.سابقاننا مقبلون على تعدیل دستوري كما أشرنا إلیه أخاصة و 

إلى طریقة تعیین ثلث أعضاء مجلس الأمة، والنقد الموجه إلى الدور رغم النقد الموجه

الذي یلعبه هذا الثلث حیث أطلق علیه تسمیة الثلث المعطل، إلا أن المذكرة التي نشرتها رئاسة 

الجمهوریة التي تعتبر مسودة لتعدیل الدستوري لم تتضمن ما تم ذكره في خصوص الثلث الرئاسي.

الفرع الثالث

ن الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریةالحد م

تقتضي عملیة الحد من صلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ضرورة إنهاء استئثار رئیس 

وباعتبار (أولا)،الجمهوریة للمبادرة بالتعدیل الدستوري وذلك بتفعیل دور البرلمان في هذا المجال 

أن المعاهدات  الدولیة تحتل المرتبة الثانیة بعد الدستور في الهرم الفانوني وتسمو على القانون لذا 

كما أنه لا بد من وضع ضوابط فعلیة (ثانیا)،وجب إطلاق دور البرلمان في المعاهدات الدولیة 

ة الإصدار والنشر فهو یباشر رئیس الجمهور صلاحیثا)، (ثالللتشریع الرئاسي عن طریق الأوامر 

بذلك یتدخل في المجال التشریعي لذا وجب إعادة النظر في النصوص المنظمة لهذا الإختصاص 

(رابعا).

.4-3سابق، ص.المرجع ال، "التعدیلات الدستوریة المرتقبة في الجزائرموقع البرلمان في "، ذبیح میلود-334

.المرجع السابق، 1996من دستور 101/3أنظر المادة -335
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أولا: تفعیل دور البرلمان في مراجعة الدستور

البرلمان حق المبادرة بتعدیل الدستور إلا أن القیود المبالغ فیها 1996رغم تخویل دستور 

لك المبادرة تحد من إمكانیة ممارستها من الناحیة العملیة، وتؤثر سلبا على مكانة المفروضة على ت

السلطة التشریعیة في مجال الاضطلاع بصلاحیاتها الأصلیة في التشریع وبالأخص التشریع 

الأساسي.

هذه النتیجة ترتبت عنها نتیجة أخرى هي استئثار رئیس الجمهوریة بحق المبادرة بالتعدیل 

ي، حیث تبرز مرة أخرى محوریة دوره في النظام السیاسي الجزائري بصفة عامة وفي الدستور 

.336عملیة المبادرة بالتعدیل الدستوري بصفة خاصة

نه من الضروري إعادة النظر في النصوص الدستوریة المنظمة أبناءا على ما سبق نرى 

ضوابط اتخاذها إلى حدود معقولة لا لحق البرلمان في المبادرة بالتعدیل الدستوري، وذلك بإرجاع 

تعیق امكانیة ممارستها عملیا، لكون التشریع سواء كان عادیا أو أساسیا هو من صمیم 

الصلاحیات الأساسیة للسلطة التشریعیة.

إضافة إلى ما سبق ذكره نرى أن استئثار رئیس الجمهوریة بحق اللجوء إلى الاستفتاء 

رئیس الجمهوریة یوجه بدرجة أولى ضد البرلمان بهدف إقصائه الشعبي أصبح بمثابة سلاح في ید 

من مناقشة وإثراء المسائل الهامة والمصیریة في حیاة الأمة والتي من بینها تعدیل الدستور لذا نرى 

أن تفعیل دور البرلمان في المبادرة بالتعدیل الدستوري یكون كذلك من خلال تقیید حق رئیس 

الاستفتاء الشعبي بمجموعة من الشروط من بینها:الجمهوریة في اللجوء إلى 

 إلزام رئیس الجمهوریة باتباع الاجراءات القانونیة التي تمنح فرصة لممثلي الشعب في

.337البرلمان للمساهمة في العملیة التأسیسیة

مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول "التعدیلات "، دور البرلمان في عملیة التعدیل الدستوري"،بوسالم دنیا-336

العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة الدولیة الراهنة حالة الجزائر"، كلیة الحقوق و متغیراتالدستوریة في الدول العربیة على ضوء 

.10ص.  ، (أعمال غیر منشورة)،2012دیسمبر  19و 18شلف یومي البن بوعلي، 

.129سابق، ص. المرجع ال، مزیاني حمید-337
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 ،اشتراط لجوء رئیس الجمهوریة إلى الاستفتاء الشعبي بناءا على اقتراح من البرلمان بغرفتیه

وكذلك حصر المواضیع التي یتم اللجوء فیها إلى الشعب كما هو معمول به في الدستور 

.338الفرنسي

 نقترح كذلك ضرورة استشارة المجلس الدستوري وجوبیا حول موضوع الاستفتاء على أن

ه إلزامیا ولیس على سبیل الإستشارة.یكون رأی

مجال المعاهدات الدولیةإشراك البرلمانثانیا: 

كرس المؤسس الدستوري مشاركة البرلمان في مجال المعاهدات الدولیة، وذلك بموافقته 

غیر أن هذه من الدستور الحالي،131جب المادة على بعض المعاهدات المحددة حصرا بمو 

الموافقة تبقى شكلیة، فلرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة في الأخذ بها من عدمها، وهذا ما یفید 

تقیید تدخل البرلمان في رسم السیاسة الخارجیة للدولة علما انه یعتبر صاحب الاختصاص 

یكون من المستحسن:الأصلي في التشریع ولهذا 

 مه الدولة من معاهدات وذلك باشتراط موافقته قبل جعل البرلمان شریكا في كل ما تبر

التصدیق علیها، مع ضرورة الأخذ برأیه في مرحلة المفاوضات، مع منح إمكانیة للبرلمان 

.339مناقشة مادة مادة، أو تقدیم حتى توجیهات أو توصیات

مال إلى ذلك ومن اجل استعادة البرلمان لمكانته في السیاسة الاتفاقیة استع ةنجد بالإضاف

من 165المجلس الدستوري المنصوص علیه بموجب المادة حقه في إخطار

، وذلك في حال عرضه معاهدة على البرلمان للموافقة علیها، یمكن لهذه 1996دستور

الغرفة أو تلك تأجیل البت فیها لتمكین رئیسها من إخطار المجلس الدستوري للنظر في 

338 -art 11/1 de la constitution française, Op.cit dispose : « Le Président de la République, sur proposition du

Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées

au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des

pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la

nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans

être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions »

  .  112ص. سابق،المرجع ال ،منصر نسیم وخالدي حكیمة-339
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رأي بعدم الدستوریة یكون ذلك مبرر قویا مدى دستوریتها، وبالتالي في حالة صدور 

.340للبرلمان رفض الموافقة على هذه المعاهدة

بالمعاهدة التي لم یعرضها رئیس الجمهوریة  متخویل البرلمان الحق في طلب إلغاء الالتزا

علیه للموافقة علیها.

للتشریع بأوامرلیةثالثا: وضع ضوابط فع

التطرق إلیها من أجل تفعیل دور البرلمان في إضافة إلى كل البدائل والسبل التي تم

إلا أنها تبقى غیر كافیة، في ظل المجال الممنوح لرئیس الجمهوریة للتشریع عن المجال التشریعي

طریق الأوامر الرئاسیة.

جعل من رئیس الجمهوریة صاحب اختصاص یالأوامر الرئاسیة التشریع عن طریق 

ومن هذا المنطلق نرى ضوعیة وشكلیة صارمة على هذا الحق،تشریعي أصیل نظرا لغیاب قیود مو 

ضرورة الحد والتقیید منه وذلك من أجل إزالة التدخل المتزاید لسلطة التنفیذیة وفي مقدمتها رئیس 

الجمهوریة على المجال التشریعي للبرلمان، وذلك من خلال قصر صلاحیة التشریع بأوامر على 

ت العادیة، بالإضافة إلى حصر مجالات التدخل للتشریع بأوامر على الحالة الاستثنائیة دون الحالا

إضافة إلى تخویل ن العضویة كما هو الحال في فرنسا، مجال القوانین العادیة دون مجالات القوانی

البرلمان حق مناقشة هذه الأوامر ما من شأنه فحصها وإدخال تعدیل علیها ولیس كما هو علیه 

حالي الذي یقصر حق البرلمان إما في قبولها أو رفضها.الحال في ظل الدستور ال

یمكن كذلك ونظرا لصفة الدیمومة التي یمتاز بها مجلس الأمة تخویله صلاحیة التشریع 

أثناء غیبة المجلس الشعبي الوطني، حیث سبق وأن اشرنا أن التشریع بأوامر من قبل رئیس 

یكشف عن الوجود اللاوظیفي لمجلس الأمة.الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

-340 DJEBBAR Abedelmadjid, La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U, Alger , 2000.
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نقترح كذلك التخلي عن صلاحیة التشریع بأوامر بین دورتي البرلمان، خاصة وأن الدستور 

منه حق استدعاء البرلمان للاجتماع في دورة غیر عادیة 118منح لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

من أجل تبني نصوص قانونیة مستعجلة.

والنشرر في النصوص المنظمة للإصداررابعا: اعادة النظ

غیر انه لم ،بالنص على ذلك صراحةخول الدستور حق الإصدار لرئیس الجمهوریة لوحده 

یتضمن أي نص یفترض أي جزاء في حالة تماطل أو امتناع رئیس الجمهوریة عن إصدار القوانین 

التوازن بین السلطتین ولهذا كان من الأجدر على المؤسس الدستوري وضع حل قانوني یعید 

التشریعیة والتنفیذیة في عملیة إصدار القوانین لتسهیل العمل التشریعي ومنح سلطة الإصدار 

مثل ما هو 341لرئیس المجلس الشعبي الوطني بوصفة المجلس المنتخب وممثل إرادة الشعب

نیة في إلى رئیس مجلس الأمة باعتباره الشخصیة الثا، أو1963منصوص علیه في ظل دستور 

إن تعذر ذلك حتى لا تبقى القوانین رهینة إرادة رئیس الجمهوریة 342الدولة بعد رئیس الجمهوریة

لأجل غیر مسمى.

ن كانت عملیة مادیة تهدف إلى تكریس إ ما فیما یخص مجال نشر القوانین، فحتى و أ  

ظیم هذا المبدأ نه كان من الأفضل على المؤسس الدستوري تنأالإجراءات التشریعیة السابقة، إلا 

من اجل ضمان وصول القانون لعلم الكافة على الأقل، وتقییده بأجل محدد منعا لكل تهاون ودرءا 

یجب علیه أیضا تحدید الجهة المختصة بنشر القوانین.، كما 343لكل عرقلة للعمل التشریعي

.127سابق، ص.المرجع ال، سعودي بادیس-341

.129سابق، ص.المرجع ال، مزیاني حمید-342

.275ص. سابق،المرجع المجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، مركز،عقیلة يخرباش-343
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المطلب الثاني 

الجمهوریةتفعیل المجال الرقابي للبرلمان وإزالة هیمنة رئیس 

حیث لا تتعدى أن تكون تعتبر الآلیات الرقابیة الممنوحة للبرلمان محدود وعدیمة الأثر

رد وسیلة إعلام وإبلاغ متبادلة بین البرلمان والحكومة، أكثر من ذلك أن الواقع العملي رغم ما جم

السلطة ما یؤكد هیمنة قیل عن هذه الآلیات یثبت نقصها حیث تبقى بعیدة عن ما هو مأمول

مان، هذا الوضع یجرنا إلى البحث عن سبل لتفعیل المجال الرقابي للبرلمان التنفیذیة على البرل

الجمهوریة على جل وضع ضوابط وآلیات لإزالة هیمنة رئیسوكذلك السعي من أ(الفرع الأول)،

.(الفرع الثاني)البرلمان 

الفرع الأول

تفعیل وتطویر دور البرلمان في المجال الرقابي

الرقابة البرلمانیة عدیمة الأثر سواء تلك التي توصف بأنها رقابة جمع معلوماتتعتبر

أو كذا تلك التي (أولا)،كالأسئلة والإستجواب والتحقیق البرلماني لذا یتعین تفعیل هذه الآلیات 

شكلیة ونظریة یصعب تحقیقها نظر للقیود توصف بأنه مرتبة للمسؤلیة حیث تبق مسؤولیة

(ثانیا).المفروضة علیها لذا یجب إعادة النظر في النصوص المنظمة لهذه الآلیات 

أولا: تفعیل الآلیات الرقابیة الاستعلامیة

وضرورة تفعیل (أ)،فعلیةآلیة السؤال بنوعیه الشفوي والكتابي وتریتب آثار فعالة و إصلاح 

إضافة إلى تفعیل آلیة التحقیق بإزالة الشروط (ب)،النصوص القانونیة المنظمة لآلیة الإستجواب

تدخل السلطة التنفیذیة التي تعتبر مانعا لممارسة الرقابة من خلال آلیة المبالغ فیها والحد من 

  (ج).التحقیق 
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الأسئلة -أ

الرقابیة الأكثر استخداما لجمع المعلومات والحقائق حول تعد آلیة السؤال بنوعیة الآلیة 

نشاط الحكومة، لهذا فیجب تفعیلها وجعلها ذات أثار قانونیة واضحة كترتیب الحكومة المسؤولیة 

عن أعمالها، بالتالي نجد أن المؤسس الدستوري عندما أقر الأسئلة بنوعیها الشفویة والكتابیة قد قام 

بین طرح السؤال ورد عضو الحكومة فیما یخص السؤال الكتابي والمحددة بتحدید الفترة الزمنیة 

) یوما، لهذا نرى انه یجب أیضا تحدید اجل للإجابة على السؤال الشفوي ونقترح أن لا 30بثلاثین (

إلى إیجاد آلیة قانونیة لمعالجة قضیة عدم الإجابة عن بعض الأسئلة  ةیتعدى شهرین، بالإضاف

الكتابیة في الآجل المحددة دستوریا.

تفادیا لتأخر الإجابة عن الأسئلة الشفویة، یصبح ضروریا عقد جلسة مخصصة لها كل 

.02-99من القانون العضوي رقم 70) یوما بصورة منتظمة تطبیقا للمادة 15خمسة عشر(

م ان البرلمان یعقد جلستین في الشهر لطرح الأسئلة یفضل أن یودع عضو البرلمان سؤالین ومادا

.344وأهمیتها بطرحها في الوقت المناسب افي الشهر، وبذلك تكون للأسئلة الشفویة لفعالیته

كما أن المؤسس الدستوري لم یرتب أي جزاء على امتناع الوزیر بالرد ولهذا كان من 

من الدستور تنص على تقریر مسؤولیة الوزیر أوإمكانیة 134فقرة في المادة الأجدر علیه إضافة

تحویل السؤال إلى استجواب على غرار المشرع المصري الذي أجاز للنائب وعند عدم الرد على 

استجواب ولكن لیس في نفس الجلسة. ىالسؤال المطروح من طرفه حق تحویلها إل

الحكومة عن الجلسات المخصوصة للإجابة على نقترح ایضا وكحل لظاهرة تغیب أعضاء

أمام 1969الأسئلة الموجهة إلیهم لا باس أن نستحضر في ذلك التجربة الفرنسیة التي أدخلت منذ 

، أمام مجلس الشیوخ، نوعا آخر من الأسئلة وهو السؤال الآلي 1982الجمعیة الوطنیة، وبدایة من 

را للإجابة على القضایا المستعجلة والعامة وفتح المجال أوالحال، أوالسؤال المستعجل كما في انجلت

أمام مكتب كل غرفة تكییف طبیعة السؤال.

الرابع ، العددمجلة الفكر البرلماني، "الشفویة والكتابیةالأسئلةنحو تطویر رقابة الحكومة بواسطة "، عاشوري العید-344

.71ص. ،2006، عشر
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نه لا توجد أي مادة لا في الدستور ولا في الأنظمة الداخلیة لغرفتي أارة إلى شتجدر الإ

تنص على إمكانیة عضو الحكومة إنابة عضو أخر 02-99البرلمان ولا في القانون العضوي رقم 

في الرد على السؤال وعلى حالة الإنابة، ولهذا كان من الأجدر إلزام الوزیر المعني بالرد على 

السؤال المطروح علیه باعتباره الادرى بقطاعه.

كذلك من الأفضل تنزیل الحد الأدنى اللازم لفتح مناقشة في حالة عدم اقتناع النواب 

ضو مجلس الأمة صعب التحقق بالنظر ) ع30بأجوبة أعضاء الحكومة، حیث أن عدد ثلاثین (

لتركیبة المجلس مع إمكانیة إصدار لائحة تؤدي إلى إقامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة، عقب 

انتهاء المناقشة.

أخیرا من الأجدر وضع معاییر عامة في النظام الداخلي لكل غرفة، لتحدید مواضیع 

.345السؤال الشفوي ومواضیع السؤال الكتابي

ستجوابالا -ب

02-99تعدیل المواد المنظمة للاستجواب سواء في الدستور أوفي القانون العضوي رقم 

یعد ضرورة ملحة خاصة والجزائر مقبلة على تعدیل الدستور،أوالأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان

وذلك سواءا بتخفیض الحد الأدنى اللازم لمباشرة الاستجواب من طرف نواب البرلمان كما كان 

. اوجعله حقا فردیا لكل نائب كما ذهبت إلیه بعض الأنظمة 1989علیه الحال في ضل دستور 

"لكل عضو من أعضاء منه والتي تنص على: 125المقارنة كالدستور المصري في نص المادة 

حق توجیه استجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء ونوابهم مجلس الشعب 

لمحاسبتهم".

یستحسن كذلك تخفیض الحد اللازم لمباشرة الاستجواب من طرف أعضاء مجلس الأمة 

) عضوا وهذا ما یتوافق مع عدد أعضاء مجلس 30) عضو بدل ثلاثین (15إلى خمسة عشر(

النواب.یتجاوز نصف عدد الأمة الذي لا

.72سابق، ص.المرجع ال، عاشوري العید-345
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المواد فارغة في محتواها بالنسبة للآثار التي یرتبها استجواب أعضاء البرلمان جاءت هذه

على الحكومة. ولهذا كان من المفروض على المؤسس الدستوري الجزائري أن یضع هذه الآلیة في 

فعالة في  إطارها القانوني على أنها آلیة محاسبة وتحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة لتصبح آلیة

مواجهة الحكومة ولیس مجرد آلیة سیاسیة بید السلطة التنفیذیة.

نقترح على المؤسس الدستوري الجزائري إتباع النهج الذي سار علیه المؤسس الدستوري 

المصري في ذلك الذي جعل من مسالة طرح الثقة المعنى الذي تتضمنه المسؤولیة السیاسیة 

اعتبارها حجر الزاویة في النظام البرلماني والركن الأساسي في لأعضاء الحكومة أمام البرلمان ب

.346بنائها وبدونها یفقد هذا النظام جوهره وتتغییر طبیعته

ستجواب لا یؤدي إثارة مسؤولیة الحكومة لهذا كان من الأجدر تخفیض المدة المحددة الإ

التقدیریة للغرفة المعنیة ستجواب إلى سبعة أیام على الأكثر وترك السلطة جل مناقشة الإأمن 

خ الجلسة دون التشاور مع الحكومة.بتحدید تاری

التحقیق  -ج

التحقیق البرلماني كآلیة رقابیة لا یعدو أن یكون مجرد سیاسة إعلامیة أكثر مما هو أداة 

، وذلك بالنظر إلى القیود التي فرضت علیها بموجب القانون 347قانونیة ترتب أثارها المأمولة

، خاصة أن السنوات الأخیرة شهدت الجزائر العدید من القضایا التي كانت 02-99رقم العضوي 

قضایا كأحداث غردایة وأزمة الزیت والسكروكذلكتستوجب إنشاء لجان تحقیق برلمانیة بشأنها

هذه فساد شركة سونطراك، وقضیة الطریق السیار شرق غرب إضافة إلى قضیة الخلیفة بنك 

قضاء الجزائري الیوم والتي وقف البرلمان أمامها كالمتفرج وكأن الأمر لا یعنیه أمام ال هي القضایا

نظرا لسطوة السلطة التنفیذیة علیه. لذلك ومن هذا المنطلق نرى ضرورة تفعیل آلیة التحقیق 

البرلماني وذلك من خلال النقاط التالیة:

، 2009، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، (د.ط)، دار بلقیس للنشر الجزائر، مولود دیدان-346

.220-219ص.

من هذا البحث.67أنظر صفحة -347
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 وإتاحة الفرصة ترتیب جزاءات عن تخلف لجنة التحقیق في إعداد تقریرها وعرضه

لمناقشته.

 تیسیر نشر التقریر الذي تعده لجنة التحقیق وترتیب جزاءات سیاسیة أو قضائیة على

المتسبب والمسؤول عن المخالفات التي تثبتها لجنة التحقیق.

 تمكین لجان التحقیق البرلمانیة من مباشرة أعمالها رغم أن ذات القضیة ینظر فیها أمام

اضح بین التحقیق البرلماني والقضائي.القضاء، لأن الفرق و 

 ضرورة التخفیف من القیود والحدود المفروضة على عمل لجان التحقیق البرلمانیة تحت

غطاء مبررات المصالح الإستراتیجیة للدولة وشؤون الدفاع والامن الداخلي والخارجي 

ة حجة غیر مقنعة والقضایا الاقتصادیة وغیرها من المبررات التي تتخذها السلطة التنفیذی

.348لتبریر تصرفاتها

 وجوب متابعة البرلمان لما تؤول إلیه الدعاوى المنظورة أمام القضاء والتي كانت سببا في

عدم تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة أو كانت سببا في تجمید نشاطها، وعرضه على المجلس 

من القضاء، سواء الشعبي الوطني لیبت فیه بما یراه مناسبا على ضوء الأحكام الصادرة

بإعادة تشكیل لجنة تحقیق برلمانیة، إثبات المسؤولیة السیاسیة للحكومة، أو تزكیة الأحكام 

الصادرة من القضاء، وهذا یتطلب تعاون وزیر العدل مع البرلمان لتسهیل هذه المتابعة عن 

على  طریق تزویده بكل ما یحتاجه من بیانات ومعلومات لا تمس بالسریة الوجبة حفاظا

المصلحة العامة.

 تخویل المعارضة حق تقدیم طلب إنشاء لجنة تحقیق إذا أرادت عن طریق رؤساء

المجموعات البرلمانیة وذلك بشكل دوري كل سنة.

 استبعاد الأعضاء الموقعین على اللائحة من تشكیلة اللجنة من شأنه أن یؤدي باللجنة إلى

النقاش، حیث یعتبر الموقعین على اللائحة عدم الإلمام السریع بمضمون و الوقائع محل 

الأدرى من غیرهم بموضوع التحقیق لذا نرى ضرورة استبعاد هذا القید.

.129سابق، ص. المرجع ال، مزیاني حمید-348
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 التخلي عن الشرط الدي یلزم استشارة الحكومة من أجل نشر تقریر لجنة التحقیق، لأن ذلك

یعتبر انتقاصا من سیادة البرلمان.

لذي من شأنه تفعیل آلیة التحقیق هو النص في نرى في الأخیر أن أهم اقتراح في نظرنا وا

الدستور وفي القانون الناظم لعلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان على إثارة التحقیق البرلماني 

للمسؤولیة السیاسیة للحكومة إذا ما تم إثبات إدانتها. رغم أهمیة تفعیل آلیة التحقیق البرلماني ورغم 

مة والتي لا تخفى على أحد إلا أن مسودة التعدیل الدستوري المرتقب لم أهمیة كل الاقتراحات المقد

تتعرض لها.

ثانیا: إعادة النظر في النصوص الناظمة للآلیات الرقابیة المرتبة لمسؤولیة الحكومة

یعتبر تفعیل الآلیات الرقابیة الاستعلامیة غیر كافي في سبیل تفعیل دور البرلمان في 

حث عن سلطة تشریعیة حقیقیة بل لا بد كذلك من إعادة النظر في الشق الثاني المجال الرقابي والب

من الآلیات الرقابیة على أعمال الحكومة والموصوفة بالمرتبة لمسؤولیتها.

سبقت الإشارة إلى أن أغلب هذه الوسائل الرقابیة محصورة بید المجلس الشعبي الوطني 

ا، لذا نرى أن أول خطوة یجب التطرق إلیها في دون أن یكون لمجلس الأمة حق في استعماله

مسار البحث عن سبل تفعیل العمل الرقابي للبرلمان هو تخویل كلا غرفتیه وسائل رقابیة فعلیة 

وفعالة وعلى قدم المساواة، إضافة إلى ما سبق ذكره نقترح النقاط التالیة والتي من شانه كما قلنا 

تفعیل الدور الرقابي للبرلمان:

إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لرقابة البرلمان على الحكومة وعقلنة ضرورة

.349القیود المفروضة على البرلمانیین وإعطائهم حریة أكبر في مباشرة مهامهم الرقابیة

.177سابق، ص.المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة-349
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 إعادة النظر كذلك في النسب القانونیة المبالغ فیها والمشروطة لتفعیل الآلیات الرقابیة خاصة

الرقابة، سواء من حیث النصاب القانوني اللازم للتوقیع على اقتراح ملتمس الرقابة ملتمس 

.350أوالمدة المحددة لتصویت

 ربط أهم وسائل الرقابة بمیعاد بیان السیاسة العامة السنوي من شأنه إضعاف لذا نرى ضرورة

تحریر هذه الآلیات.

لقانوني المترتب عنها في حالة النص الدستوریا وصراحة على مضمون اللائحة وعن الأثر ا

.351معارضتها للحكومة

 الرفع من النصاب القانوني اللازم لتصویت بالثقة باعتبار أن تقریر الأغلبیة البسیطة

لتصویت بالثقة یرجع إلى إمكانیة أن الأغلبیة البرلمانیة معارضة للحكومة، وبالتالي كرس 

ت الأغلبیة البرلمانیة معارضة لها أو إلى المشرع ذلك للإبقاء على حظوظ الحكومة سواء أكان

جانبها.

بوضع برنامج  ةالأخیر  هإعادة النظر في كیفیة مناقشة مخطط عمل الحكومة مع التزام هذ

.353والابتعاد عن السطحیة والعمومیة352مفصل ودقیق بالاعتماد على لغة الأرقام الصحیحة

.120سابق، ص. المرجع ال، منصر نسیم وخالدي حكیمة-350

.120المرجع نفسه، ص. -351

أكد السید النائب یحي بوكلال عن حزب جبهة القوى الاشتراكیة، في مداخلة له على مستوى المجلس الشعبي -352

أن هذا الأخیر والذي طرح لمناقشته من قبل النواب عبارة  في 2014الوطني بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة لسنة 

أنجز لكي لا یطبق كما هو الشأن بالنسبة للمخططات الحقیقة عن نص أدبي أعد لغرض تكریس دیكور تقلیدي، وأنه 

السابقة، بحیث أنه یفتقد للمصداقیة لكونه خال من كل العناصر المهمة كالأرقام والتواریخ التي قد تمكن من المتابعة 

خطط والرقابة وهو ما یفسر سیاسة الهروب إلى الأمام. مداخلة على مستوى المجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة م

dz.net-www.ffs، المتوفرة على الموقع التالي 2015ماي 27، تم الإطلاع علیها بتاریخ 2014عمل الحكومة لسنة 

.177سابق، ص. المرجع ال، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، خرباشي عقیلة-353
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الفرع الثاني

على البرلمانآلیات إزالة هیمنة رئیس الجمهوریة 

البحث عن آلیات وسبل تفعیل دور البرلمان في المجال التشریعي والمجال الرقابي في 

سبیل تطویر البرلمان وإعادته إلى مكانته الحقیقیة سعیا إلى خلق التوازن بین السلطتین التشریعیة 

كل النواحي، في ظل هیمنة وسیطرة رئیس الجمهوریة على البرلمان منغیر كافوالتنفیذیة، یبقى

وذلك من خلال تحریر العمل التشریعي من لذا لا بد من البحث عن آلیات لإزالة هذه الهیمنة

وكذا وضع ضوابط للحد من هیمنة رئیس الجمهوریة في العمل (أولا)،سیطرة السلطة التنفیذیة 

ئیس الجمهوریة كما أنه لا بد من إشراك المعارضة البرلمانیة لإزالة هیمنة ر (ثانیا)،التشریعي 

(رابعا).إطلاق مجال إستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء ، إضافة إلى ضرورة(ثالثا)

أولا: تحریر تنظیم العمل التشریعي من سیطرة السلطة التنفیذیة

مما سبق فمنح البرلمان حریة في إعداد جدول أعمالة یعتبر الخطوة الأولى في مسار إنطلاق 

وكذا منح البرلمان حریة في الانعقاد (أ)،التقلیل من هیمنة السلطة التنفیذیة على العمل التشریعي 

باعتبار أن نشاطه یكون دورات غیر عادیةفي بالتخلي عن فكرة الحصر الزمني ودعوته للإنعقاد 

.(ب)لى مدار السنة ع

منح البرلمان حریة في اعداد جدول أعماله -أ   

جدول الأعمال أداة یملكها البرلمان بهدف تنظیم وسیر المسائل الداخلیة الخاصة به، ولهذا 

فهو حر في تحدید وترتیب جدول أعماله بالطریقة التي یراها مناسبة، إلا أن هذا لا یعني الحریة 

یكون للحكومة دور فعال من خلال ضبط جدول أعماله وتحدید المواضیع التي المطلقة له، بحیث 

تكون محل دراسة ومناقشة وتصویت. بالتالي تكون كل جلسات البرلمان متمحورة حول مشاریع 

القوانین ویتم بذلك استبعاد البرلمان عن ممارسة آلیاته الرقابیة.

لعمل التشریعي، فمن الضروري باعتبار أن جدول الأعمال عنصر مهم جدا في سیر ا

عادة النظر في النصوص المنظمة له، لهذا نقترح:إ
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یجب إعادة النظر في تحدید جدول أعمال الغرفتین وذلك عن طریق منح الفرصة لأعضاء 

البرلمان لوضعه بكل حریة وإدراج المواضیع التي یرونها ضروریة للحد من احتكار الحكومة 

لترتیب المواضیع.

بسط سیطرتها على العمل شأنهامن و التي الوسائل التي تملكها الحكومة إزالة كل

التشریعي ومن بینها حق الأولویة الذي تتمتع به في ترتیب مواضیع جدول أعمال البرلمان، 

بالإضافة إلى حقها في تعدیل جدول الأعمال عند إیداعها لمشروع قانون و تلح على استعجالیه، 

خص إدراج مشروع أو اقتراح قانون، كان مستحسنا عدم منح صلاحیة علاوة على ذلك، فیما ی

طلب إدراجها في حالة عدم تمكن اللجنة المختصة بذلك، لذلك یستوجب في هذه الحالة إنشاء لجنة 

.354أخرى تكمل مهام اللجنة السابقة

حریة البرلمان للإنعقاد  -ب

في تنظیم دورات البرلمان سواءا العادیة باستمراركما سبقت الإشارة إلیه تتدخل الحكومة

أو غیر العادیة، وهذا ما یمس بمصداقیته. لهذا كان حریا بالمؤسس الدستوري اعادة صیاغة المادة 

من الدستور على النحو الذي یعطي كامل الحریة للبرلمان في تنظیم دوراته، خاصة ونحن 118

عطفا على ما سبق ذكره نقترح:مقبلون على تعدیل أسمى وثیقة في الدولة، لهذا و 

.تخویل البرلمان الحریة في تحدید آجال نهایة دورته العادیة

 منح النواب حق في استدعاء البرلمان لعقد دورة غیر عادیة، ومن أجل خلق توازن

داخل السلطة التشریعیة نرى كذلك ضرورة تخویل هذا الحق لأعضاء مجلس الأمة.

 لرئیس الجمهوریة استدعاء البرلمان للإنعقاد.حصر الحالات التي یجوز فیها

.ترك حیز لنواب البرلمان في تحدید ووضع جدول الأعمال الذي أستدعي من أجله

.108سابق، ص.المرجع ال، منصر نسیم وخالدي حكیمة-354
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العمل التشریعي علىثانیا: وضع ضوابط للحد من هیمنة رئیس الجمهوریة 

یة لذلك لا بد من تعزیزها من خلال وضع تبقى الحلول والبدائل المقدمة سلفا غیر كاف

ضوابط للحد من هیمنة رئیس الجمهوریة على العمل التشریعي وذلك من خلال وضع ضوابط 

، وإحاطة حق طلب المداولة الثانیة بشروط فعلیة للحد من تعسف رئیس (أ)حقیقیة للحل الرئاسي 

(ب).الجمهوریة في استعماله

اسيوضع ضوابط حقیقیة للحل الرئ -أ

لغیاب قیود وضوابط حقیقیة ، نظراوسیلة تهدید لاستقرار البرلمانیشكلالحل الرئاسي

كما أشرنا إلیه سلفا.وفعالة تنظم هذا الحق

بالنص صراحة على ضرورة 1996من دستور 129مما سبق نرى وجوب تعدیل المادة 

وكذلك عدم السماح لرئیس ، 355تسبیب قرار الحل، كما هو معمول به في الكثیر من دول العالم

الجمهوریة في استخدام حقه في الحل مرة اخرى ولسبب نفسه وهنا تظهر الأهمیة البالغة لفكرة 

التسبیب.

جل مباشرة حق الحل هي شكلیة وغیر أستشارة التي یقوم بها رئیس الجمهوریة من الإ

لبرلمان والوزیر الأول ، لذا نرى أن جعل الآراء الاستشاریة لكل من رئیسي غرفتي ا356ملزمة له

ملزمة لرئیس الجمهوریة من شأنه المساهمة في ضبط هذا الحق.

) أشهر كأقصى حد 03تقلیص مدة إجراء الانتخابات في حالة الحل والمقدرة بثلاثة (

والاستفادة من التجربة الفرنسیة في هذا المجال حیث أن المؤسس الدستوري الفرنسي حدد هذه 

.357تقل عن عشرین یوما وأن لا تزید عن أربعین یوما بعد الحلالمدة ونص على أن لا

.190سابق، ص. المرجع الأومایوف محمد، -355

بحل المجلس الشعبي الوطني دون أن یقوم الرئیس الشاذلي بن جدیدالسید قام 1992جانفي 04بتاریخ -356

باستشارة الجهات المخولة بتقدیم آرائها الاستشاریة في ذلك الوقت وهي رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة.
357 -voir art 12/2 de la constitution française, Op.cit
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اعتبارا كذلك أن البرلمان هو ممثل للإرادة الشعبیة فنحن نقترح ضرورة إدخاله لإقرار حل 

المجلس الشعبي الوطني من الحل على الأقل  ن. كما یمكن تحصی358المجلس الشعبي الوطني

لإرادة الناخبین وحفاظا على استقرار المؤسسات حتراما إین لانتخابه تخلال السنتین الأول

.359الدستوریة

بشروط فعلیةالمداولة الثانیةإحاطة  -ب

من الدستور الحالي، بحق رئیس الجمهوریة باللجوء إلى طلب مداولة 127أقرت المادة 

ثانیة في قانون تم التصویت علیه، إلا أنها جاءت خالیة من أیة شروط شكلیة وموضوعیة تحد من

سیطرة وهیمنة رئیس الجمهوریة علیها، وهذا نقترح وضع ضوابط من اجل منع تعسف رئیس 

الجمهوریة في استعمال اختصاصه في الاعتراض على القوانین:

وضع شروط طلب المداولة الثانیة كضرورة تسبیبه، وذلك بأن یقوم رئیس الجمهوریة 

جلس الشعبي الوطني أسباب رفضه إصدار بإرجاع النص التشریعي مرفقا برسالة لیشرح فیها للم

.1963، وبالتالي یجب العودة إلى ما كان علیه الحال في ظل دستور360هذا النص

ترك السلطة التقدیریة في إدراج مبررات الرفض من عدمه إلى نواب المجلس الشعبي 

تعدیل القانون ، فإذا ظهر لهم عدم صحة الأسباب المذكورة في الطلب، فلهم أن یرفضوا 361الوطني

بإبقائه على صورته الأولى، إما إذا راو أن الأسباب التي ذكرها الرئیس صحیحة فلهم أن یعدلوا 

ن عدم تسبیب طلب القانون وفق مبتغاه بتصحیحهم الخطاء التي ارتكبت في إعداد القانون. لأ

ینصب على عتراضعتراض بالطابع العام، وكذلك أن الإتصاف الإإإجراء مداولة ثانیة یعني 

.لهذا كان من الأجدر 362النص بكامله دون تحدید، إلا إذا أراد ذلك رئیس الجمهوریة بمحض إرادته

.118سابق، ص. المرجع ال، منصر نسیم وخالدي حكیمة-358

، 2014، العدد الرابع والعشرون، مجلة الفكر البرلماني، "تأملات في التعدیل الدستوري الجدید"،عمار عباس-359

 .40- 39.ص

.94سابق، ص.المرجع ال، بركات احمد-360

  .35.ص سابق،المرجع ال ،عیادي سعاد-361

  .267ص. سابق،المرجع الالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ،شریط ولید-362
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على المؤسس الدستوري الجزائري النص صراحة على النوع الذي اتبعه أثناء اعتراضه على 

عتراض یشمل كامل النص، أم جزئي أي بعض أحكام هو مطلق أي الإأالنصوص القانونیة 

بأخذه للنوعین حیث تنص:10/02كما ذهب إلیه الدستور الفرنسي في مادته النص،

«…il peut, avant l’expiration de delai demander au parlement une nouvelle

délibération de la loi ou de certains de ses articles… ».

ن طرف المجلس الشعبي یجب أیضا إعادة النظر في النسبة المطلوبة لإقرار القانون م

)، وتوسیع الاختصاص لمجلس الأمة كما كان علیه الحال في الدستور 2/3الوطني وهي (

بصیغة إلزام رئیس الجمهوریة في إرجاع القانون إلى البرلمان 10الفرنسي، حیث جاءت المادة 

نص التشریعي ن إعادة مداولة الأومن ثم عدم تقریر المجلس الشعبي الوطني لوحده في ش،بغرفتیه

. وبالتالي نقترح أن یضاف إلى نص 363حتى یصبح الأمر یتماشى مع مفهوم طلب مداولة ثانیة

مع مراعاة - أو-120/03دون الإخلال بأحكام المادة –من الدستور الحالي عبارة 127/02المدة 

من 45بعد عبارة المجلس الشعبي الوطني، ونفس الأمر في نص المادة -120/03أحكام المادة 

.02-99القانون العضوي رقم 

طلب إدراج الإجراءات التي یتطلبها موضوع طلب المداولة الثانیة، سواءا یتعلق الأمر 

، فعلى 02-99بنظام المجلس الشعبي الوطني أونظام مجلس الأمة وكذا القانون العضوي رقم 

والذي بدوره یعلم النواب الأقل أن یتضمن هذا الطلب تقدیمه إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني 

بذلك، ثم یعرض على اللجنة المختصة التي تعد تقریرا في مدة زمنیة محددة، ثم یعرض على 

، ونفس الشيء بالنسبة للغرفة الثانیة، لكن بالتصویت المحدد لها 2/3التصویت بالنسبة المحددة 

.364أعضاءه3/4سلفا وهي 

.279سابق، ص.المرجع ال، ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري، اسالیببوقفة عبد االله-363

.267سابق، ص.المرجع الالسلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، ،شریط ولید-364
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ة رئیس الجمهوریةتقویة المعارضة كمدخل لإزالة هیمنثالثا: 

الوضع السائد داخل البرلمان جعله بعیدا عن تحقیق فعالیة لدوره، في الحد من الإنحرافات 

والتجاوزات التي تصدر من جانب السلطة التنفیذیة وعلى رئسها رئیس الجمهوریة، ومن ثم حمایة 

قواعد الدستوریة التي حقوق وحریات الأفراد الذین یمثلهم البرلمان في مواجهتها لتجسید احترام ال

تحمي هذه الحقوق والحریات. هذا الوضع الذي یشهد سیطرة الأغلبیة الموالیة لرئیس الجمهوریة 

وبالتالي باتت مجموعات المعارضة السیاسیة مجرد قوى ضعیفة ومفتتة وعاجزة عن القیام بدور 

ا من جهة، ومن جهة أخرى حاسم في تشكیل البیئة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المناسبة هذ

فالمعارضة في الجزائر تتعرض للاحتواء التدریجي من طرف السلطة التنفیذیة مقابل امتیازات 

مادیة أو امتیازات سیاسیة.

تدهور وظیفة المعارضة أدى إلى تدهور الدیمقراطیة التمثیلیة، والتعددیة الحزبیة الیوم في 

.365الحقل السیاسي وأحادیة الاتجاه داخل البرلمانالجزائر تتجه تدریجیا إلى التعددیة داخل

یقتضي البحث عن آلیات لجعلها أكثر 366تفعیل البرلمان من خلال تفعیل المعارضة البرلمانیة

وتوسیع عملیة اخطار المجلس الدستوري )،أ(تأثیرا في البرلمان، وذلك من خلال دسترة المعارضة 

.)ب(إلى المجموعات البرلمانیة 

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص ، آالیات احترام القواعد الدستوریة في بن أحمد سمیر-365

.146-145، ص. 2014قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

تعرف المعارضة البرلمانیة على أنها كل معارضة تصدر من نواب وأعضاء البرلمان، وتستمد أهمیتها من كون -366

قل إخضاع مختلف اعمال الحكومة لدراسة نقدیة، وتستعمل في ذلك كل الوسائل المتاحة له من أجل أنها تضمن على الأ

إجبار الحكومة على تبریر سیاساتها بشكل علني أمام المؤسسة البرلمانیة، مما یؤدي إلى وضع الحكومة في موقف حرج 

العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في ،یاهو محمدأمام البرلمان. للمزید من التفاصیل راجع في هذا الصدد:

، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة1996اطار دستور 

.88-86، ص. 2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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رة المعارضةدست-أ

، غیر كاف للقول بأن المعارضة 367عتراف بالتعددیة الحزبیة والنص على ذلك دستوریاالإ  

البرلمانیة تشكل مركز داخل البرلمان الجزائري، حیث أن الواقع یأكد ضعفها وإحتوائها التدریجي 

لرئیس الجمهوریة كما سبق الذكر من قبل السلطة التنفیذیة، حیث أن الأغلبیة البرلمانیة الموالیة 

هي من تشكل مركز الثقل داخل البرلمان.

یعتبر الدستور أسمى وثیقة قانونیة في الدولة، وبالتالي فإن الإعتراف بالمعارضة البرلمانیة 

بموجب نص دستوري صریح حتما سیمنحها مركزا قانونیا سامیا قصد التوصل إلى التعبیر عن 

.368ید تطلعات الأقلیة السیاسیة التي تمثلهاافكارها السیاسیة داخل البرلمان وتجس

ننوه أن فكرة دسترة المعارضة البرلمانیة لیست من وحي خیالنا، بل هي مستوحاة من 

الذي  2008المؤسس الدستوري الفرنسي حیث جاء بها لأول مرة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

رلمانیة كآلیة بریا للمعارضة الاستهدف تحدیث مؤسسات الجمهوریة الفرنسیة، فمنح مركزا دستو 

للتحدیث المؤسساتي لضمان فعلیة التمثیل الشعبي داخل المجلس التشریعي لأن الدیمقراطیة 

كما أن المؤسس الدستوري .369الحدیثة لیست حكم الأغلبیة بل تقوم كذلك على إشراك الأقلیة

من 51/1المادة الفرنسي سعى إلى ضمان كلمة الاحزاب المعارضة داخل البرلمان بموجب

الدستور الفرنسي، حیث قید الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان بضرورة الإعتراف بحقوق 

. كما منح كذلك المؤسس الفرنسي ضمانة 370المجموعات البرلمانیة التابعة للمعارضة والأقلیات

ادرة أخرى للمعارضة قصد المشاركة الفعلیة في العمل البرلماني بحجز حصة في كل شهر لمب

.371خاصة مجموعة الأقلیاتالمجموعات البرلمانیة المعارضة في كل غرفة من البرلمان الفرنسي

حق إنشاء الأحزاب السیاسیة معترف به ":على مایليالمرجع السابق،، 1996من دستور 42/1تنص المادة -367

ومضمون"

.11سابق، ص. المرجع ال، یوسفي فایزة-368

369 - pour plus de détailles sur ce point voir :

ARIAN Vidal – Naquet : « L’institutionnalisation de l’opposition Quel statut pour quelle opposition ? », in

R.F.D.C, N° 77, 2009/1, pp, 153-173.

370 -article 51/1 de constitution Française, Op. cit, dispose : « Le règlement de chaque assemblée détermine

les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux

groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires ».

371- pour plus de détailles sur ce point voir :ARIAN Vidal – Naquet , ibid, pp,135-173.
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ستفادة من التجربة الفرنسیة وفق ما تم ذكره أعلا في مجال دسترة المعارضة یمكن الإ

تعدیل البرلمانیة سعیا لتحیث و تفعیل المؤسسة التشریعیة في الجزائر، خاصة والجزائر مقبلة على 

الدستور، حیث أن ذلك سیسمح بالتواجد الفعلي في المؤسسة التشریعیة ومنه الرقي بهذ الأخیرة.

توسیع جهات إخطار المجلس الدستوري إلى المجموعات البرلمانیة -ب

قصر وإنفراد رئیس الجمهوریة بحق اخطار المجلس الدستوري فیما یخص القوانین العضویة 

ن لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة یدل على سمو مركزه في وكذا النظامین الداخلیی

، رغم ان حق 372النظام الدستوري الجزائري وانه وسیلة للحد من الصلاحیات التشریعیة للبرلمان

، 373الإخطار یمتد كما سبق الذكر إلى كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

التشریعیة السلطتینري یختص بالرقابة على أعمالي الجزائوباعتبار ان المجلس الدستور 

والتنفیذیة، وبالتالي یجب على المعارضة البرلمانیة الاستفادة من أدائه الرقابي، وعلیه وبالنظر إلى 

أن طریقة انتخاب رئیسي غرفتي البرلمان من الأغلبیة الفائزة في الإنتخابات التشریعیة، فإنه لا 

أن تخطر المجلس الدستوري بشان قانون وافقت علیه نفس التركیبة یرجى من الأغلبیة 

.374السیاسیة

عطفا على ما تقدم ذكره نرى ضرورة توسیع حق الإخطار إلى رؤساء المجموعات 

البرلمانیة، ولما لا الاستفادة من التجربة الفرنسیة في هذا المجال حیث تمد آلیة الإخطار في 

من الدستور الفرنسي على ما 61/2البرلمانیة حیث تنص المادة النظام الفرنسي إلى المجموعات 

یلي:

"Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel,

avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier

ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou

soixante députés ou soixante sénateurs".

من هذا البحث.8أنظر صفحة رقم -372

.المرجع السابق، 1996من دستور 166أنظر المادة -373

.12سابق، ص.المرجع ال، یوسفي فایزة-374



السلطتین وآفاق اعادة التوازنالثاني                                                     التأثیر غیر المتكافئ بینالفصل

132

منحت في هذا السیاق مسودة التعدیل الدستوري المرتقب الأقلیة البرلمانیة حق إخطار 

المجلس الدستوري حول مدى مطابقة النصوص القانونیة مع الدستور، والطعن في القوانین التي 

لمان بالأغلبیة البرلمانیة، حیث یمكن لسبعین نائبا أو أربعین عضوا في مجلس یصادق علیها البر 

الأمة إخطار المجلس الدستوري، غیر أننا نرى أن هذا الإقتراح الذي تضمنته مسودة التعدیل لا 

یرقى إلى ماهم منتظر منه، أولا من حیث عدم المساواة بین الغرفتین في النصاب اللازم من 

راط عدد سبعین نائبا من نواب مباشرة الإخطار، وكذا نرى أن اشتء البرلمان لعضاأالنواب أو 

المجلس الشعبي الوطني مبالغ فیه.

یجب كذلك توسیع حق الإخطار بشأن القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 

نرى كذلك إلى كل الجهات التي لها حق الإخطار وعدم حصرها فقط في رئیس الجمهوریة. كما

ضرورة منح الأفراد حق الإخطار لدفاع عن حقوقهم بأنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة، حیث 

نرى أن حصر جهات الإخطار في الهیئات السیاسیة فقط یؤدي إلى عدم فعالیة الرقابة 

.375الدستوریة

بلا یل على نظام الإخطار قد یكون دیبقى في الأخیر ضرورة الإشارة إلى أن إدخال تع

معنى إذا لم یكن المجلس الدستوري مستقلا لذا لا بد من ضمان استقلالیة هذا الأخیر.

رابعا: اللجنة المتساویة الأعضاء

120/03تبنى المؤسس الدستوري الجزائري مسألة الخلاف بین غرفتي البرلمان في المادة 

ن، وخول صلاحیة من الدستور الحالي، حیث جعل اللجنة كآلیة لحل الخلاف بین الغرفتی

استدعاءها للوزیر الأول وهو امتیاز له دون رئیسي غرفتي البرلمان مع أن مجلس الأمة هو مثیر 

الخلاف حول النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني. فحسب اعتقادنا، كان من اللازم 

یس أن یترك حق استدعاءها لصاحب النص، فإذا كان اقتراحا كان الاستدعاء من طرف رئ

المجلس الشعبي الوطني، وان كان مشروع قانون كان الاستدعاء من الوزیر الأول.

.115سابق، ص. المرجع ال، منصر نسیم وخالدي حكیمة-375
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جل معین لاستدعاء اللجنة المتساویة أتعطیل العمل التشریعي لابد من تحدید ل اتفادی

) أیام، وبفوات هذه المدة تنعقد اللجنة بقوة القانون 08الأعضاء والذي لا یجب أن یتعدى ثمانیة (

بقاء القانون معلقا.وذلك لمنع 

سحب النص من طرف الحكومة كنتیجة لعدم وصول اللجنة المتساویة الأعضاء إلى اتفاق 

حول الأحكام محل الخلاف یعد عملا سلبیا، لهذا كان من المنطقي اللجوء إلى حل آخر یحول 

الخلاف.دون تجمید النص القانوني كإعطاء المجلس الشعبي الوطني سلطة البت نهائیا في 
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الثانيخاتمة الفصل

یمارس البرلمان في مجال رقابة على أعمال الحكومة من خلال نوعین من الآلیات حیث 

یوصف النوع الأول بأنه عدیم الأثر ولا یرتب مسؤولیة الحكومة فلا تتعدى أن تكون  عملیة تحري 

دون فعالیة، یبقى كذلك الإستجواب وجمع معلومات حیث تعتبر الأسئلة بشقیها فضاء للمناقشة 

آلیة غیر مجدیة ولا تعكس الكم الهائل من الشروط التي أحیطة به، في حین نجد أن آلیة التحقیق 

مغیبة، بینما یوصف النوع الثاني من الآلیات الرقابیة البرلمانیة بأنها مرتبة لمسؤؤلیة الحكومة والتي 

البرلمان والرقابة اللاحقة لبیان السیاسة العامة، تتمثل في عرض مخطط عمل الوزیر الأول على 

هذا الأخیر تترتب عنه آلیات رقابیة أخرى هي إیداع ملتمس الرقابة الذي یعتبر أشد الآلیات 

الرقابیة للبرلمان غیر أنه محاط بمجموعة من القیود ما یجعله فكرة صعبة التحقیق، یضاف إلیه 

نظرا لغیاب نصوص دستوریة وقانونیة تبرز محتواها إصدار الائحة التي تعتبر عدیمة الأثر 

وأثارها، زیادة على ذلك طلب التصویت بالثقة الذي یكون من قبل الوزیر الأول، هذه الآلیات 

الرقابیة حتى وإن وصفت بأنها مرتبة لمسؤولیة الحكومة إلا أنها تبق شكلیة ونظریة وصعبت 

التحقیق.

تمارس السلطة التنفیذیة مقابل ذلك آلیات رقابیة على البرلمان، حیث یتحكم رئیس 

الجمهوریة في مسار القانون وإمكانیة تعطیله من خلال حق الإعتراض وإحالة القوانین إلى المجلس 

الدستوري، یمتد تحكم رئیس الجمهوریة لیشمل تشكیلة البرلمان من خلال وجود أغلبیة موالیة لرئیس 

جمهوریة وكذا من خلال الثلث المعین على مستوى مجلس الأمة حیث یعمل هذا الأخیر على ال

تعطیل إقتراحات القوانین المخالفة لتوجهات الرئیس بل أكثر من ذلك یتحكم رئیس الجمهوریة في 

البرلمان من الناحیة الوظیفیة من خلال حق الحل الرئاسي الذي یهدد به إستقرار البرلمان والذي 

عتبر من مظاهر تدهور العلاقة بین السلطتین من جهة و في المقابل یكرس تفوق وهیمنة السلطة ی

التنفیذیة، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه البرلمان ویتحكم في مساره من خلال حق توجیه 

من خطاب إلى البرلمان. تعتبر رقابة الحكومة على البرلمان أشد تأثیرا علیه وأكثر خطورة خاصة 

خلال حق الحل الرئاسي حیث یعمل هذا الأخیر على تعطیل الرقابة البرلمانیة خاصة ملتمس 
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الرقابة خوفا من سلاح الحل، مما یكرس ویعزز تفوق السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة 

التشریعیة.

قدان الوضعیة التي آل إلیها البرلمان سواء في المجال التشریعي وكذا في المجال الرقابي وف

التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وترجیح كفة هذه الأخیرة، تحتم ضرورة مراجعة هذه 

العلاقة بإعادة ضبطها على كل المستویات، بدءا من المجال التشریعي باعتباره الإختصاص 

لسن الأصیل للبرلمان وذلك بتفعیله وتطویره من خلال عدة بدائل وسبل منها إطلاق مجال تدخله 

القوانین والتخلي عن فكرة الحصر، وكذا تخویل مجلس الأمة صلاحیة المبادرة بالقوانین. إضافة 

إلى ضرورة التعزیز من قدرات البرلمانیین من أجل الرقي بالتشریع بالتركیز على فكرة الدعم الفني. 

وبالخصوص التخلي عن فكر التعیین التي تعني الخضوع.

ها بدون جدوى إذا لم یوضع حد للصلاحیات التشریعیة لرئیس تبقى الآلیات التي تم ذكر 

الجمهوریة من خلال إعادة النظر في المجال التشریعي الممنوح له.

تقویة مركز السلطة التشریعیة یقتضي ضرورة تفعیل المجال الرقابي للبرلمان من خلال 

على الألیات الرقابیة المرتبة تفعیل الآلیات الممنوحة للبرلمان وذلك بعقلنة القیود المبالغ فیها

لمسؤولیة الحكومة وبالأخص ملتمس الرقابة.

یبقى كل ماقیل غیر كافي إذا لم یتم تكریس آلیات لإزالة هیمنة رئیس الجمهوریة على 

البرلمان من خلال تحریر هذا الأخیر وضیفیا وعضویا من هذه الهیمنة، وذلك بوضع ضوابط 

تفعیل دور المعارضة البرلمانیة حیث تعتبر سلطة مضادة لرئیس فعلیة للحل الرئاسي وضرورة 

الجمهوریة من خلال تكریسها بموجب نص دستوري كل هذا بحثا عن تحدیث السلطة التشریعیة 

وسعیا لتحقیق التوازن المفقود.
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على ضوء دراستنا لمختلف النصوص القانونیة المنظمة للعلاقة بین السلطتین التنفیذیة 

والتشریعیة یظهر جلیا تفوق السلطة التنفیذیة والهیمنة التي یمتاز بها رئیس الجمهوریة بوضوح 

صدر الذي یستمد منه شرعیته فباعتباره منتخب من قبل على البرلمان، والسبب یعود أساسا إلى الم

الشعب مباشرة ، یعتبر الممثل الفعلي للشعب والمعبر عن إرادته والقائم على رعایة مصالحه وهو 

ما یؤهله لأن یكون مجسدا للدولة وللأمة في آن واحد.

ظام استمد المؤسس الدستوري قاعدة انتخاب رئیس الجمهوریة من طرف الشعب من الن

الرئاسي، لكن دون الأخذ بالآلیات الأخرى التي تجعل من النظام الرئاسي نظام توازن السلطات، 

بل أضاف إلیه تلك التي تحظى بها السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني لاسیما في مجال 

التشریع، الشيء الذي جعله یشكل مركز ثقل على هرم السلطة الأمر الذي أدى إلى غموض 

ة  النظام السیاسي الجزائري و صعوبة تصنیفه.طبیع

عض التعدیلات المتعلقة بالسلطة التشریعیة التي هدفها إعادة بل 1996دستور تضمینرغم 

منه 98الاعتبار لهذه السلطة، وكذا مع القراءة الأولیة للخطوط العریضة للدستور خاصة المادة 

ستحداث مجلس الأمة كغرفة ثانیة من أجل تقویة تبدوا محاولة تدعیم السلطة التشریعیة عن طریق ا

العمل التشریعي، إلا أن صدى هذه الغرفة مقید ومشلول سواء بحكم تشكیلتها أو مهامها باعتبار 

غرفتین ازن بین السلطات الممنوحة لكلا أن نظام المجلسین في الجزائر  یتمیز بمیزة انعدام التو 

البرلمان.

لى توسیع مجالات القانون العادي مع إدراج  طائفة عمل المؤسس الدستوري أیضا ع

القوانین العضویة إلا أن ذلك لم یضع حدا لضعف الدور التشریعي للبرلمان بغرفتیه والوضع 

الهامشي الذي یوجد علیه، بل على العكس ساهمت هذه التعدیلات في تقویة السلطة التنفیذیة، لهذا 

من الدستور أمر مبالغ فیه عندما نجد أن 98به المادة فالكلام عن السلطة التشریعیة التي توحي

مبادرة النواب مشلولة فعملیة إعداد القوانین التي تعتبر الوظیفة الأساسیة للسلطة التشریعیة نجدها 

تتقاسمها مع الحكومة، إلى حد أن الأغلبیة الساحقة للنصوص التشریعیة التي وضعت هي من 

ي وضعها إلا بصفة رمزیة. وكذلك أمام ضعف واضمحلال أصل حكومي لم یشارك البرلمان ف
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دور البرلمان في العملیة التشریعیة لا تزال الحكومة تحتفظ بمكانة هامة، تبیانا لذلك فهي تشارك 

في تنظیم الدورات البرلمانیة، كما تساهم في تحدید جدول أعماله الذي یعد مفتاح العمل التشریعي 

سیر عمله.داخل البرلمان وأداة تنظیم و 

یتمتع بها رئیس الجمهوریة إضافة إلى ما سبق ذكره بمجال خصوصي یشرع فیه بصفته 

ممثلا للدولة في الخارج وذلك عن طریق إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیها، كما خوله 

المؤسس سلطة التشریع عن طریق الأوامر الرئاسیة التي تعد مظهرا من مظاهر انفلات التشریع 

البرلمان، وذلك في ظل غیاب قیود وظوابط حقیقیة تحد في استعمالها.من

من جهة أخرى نجد أن المؤسس جعل من البرلمان المشرع الاستثنائي بحصره لمجال 

تدخله في التشریع، في حین أطلق مجال التنظیم الممنوح لرئیس الجمهوریة ماجعله یعتبر سلطة 

تشریعیة بامتیاز.

ذیة لا یتوقف عند هذا الحد بل یمتد إلى إدارة الإجراءات التي تسمح تدخل السلطة التنفی

للقانون دخوله حیز التنفیذ وذلك عن طریق إصداره ونشره بالجریدة الرسمیة.

یكون لرئیس الجمهوریة إلى جانب هذه السلطة الخصوصیة في سن القواعد القانونیة سلطة 

بالرجوع مباشرة إلى الشعب صاحب السیادة وذلك أخرى لا تقل أهمیة تتمثل في سلطته الخاصة 

من أجل تجاوز إرادة البرلمان وتعجیزه عن أداء وظیفته التشریعیة سواء بشأن الاستشارة حول 

قضیة ذات أهمیة وطنیة أو مسالة تعدیل الدستور.

استمر المؤسس الدستوري في دعم وتقویة السلطة التنفیذیة وفي مقدمتها رئیس الجمهوریة 

حساب السلطة التشریعیة، من خلال عدم النص دستوریا على المسؤولیة السیاسیة والجنائیة  على

لرئیس الجمهوریة، ویفهم من هذا أن المؤسس قد أفاد رئیس الجمهوریة بكامل الاستقلالیة التي 

ام یتمتع بها رئیس الدولة في النظام البرلماني في مقابل ذلك نجد المسؤولیة السیاسیة للحكومة أم

البرلمان.



خاتمة

138

كرس المؤسس آلیات قانونیة متنوعة تهدف إلى تمكین البرلمان من ممارسة رقابته على 

الحكومة، وعلى الرغم من كثرت هذه الآلیات فإنها تبقى عدیمة الفعالیة كونها فارغة من محتواها 

أصبحت 2008فبعدما كانت في السابق عدیمة الجزاء والأثر، فانه وبعد التعدیل الدستوري لسنة 

غیر مجدیة لأنها تطبق على غیر ذي صفة، لأن الحكومة في السابق كانت صاحبة برنامج یتم 

مناقشته سیاسیا كل سنة ومن خلاله تمارس علیها الرقابة البرلمانیة إلى أنها الیوم لا تملك برنامجا 

ولا تشارك في رسم السیاسة العامة للدولة.

لك رئیس الجمهوریة بوسائل قانونیة أخرى تسمح له خص المؤسس الدستوري زیادة على ذ

بالتدخل شخصیا لعرقلة مسار اكتمال العمل التشریعي عن طریق آلیة طلب المداولة الثانیة من 

نواب  المجلس الشعبي الوطني على القوانین التي حازت موافقة غرفتي البرلمان، كذلك وعن طریق 

قوانین عن طریق المجلس الدستوري الذي لا یتحرك إلا تحكمه الصارم في الرقابة على دستوریة ال

بناءا على إجراء الإخطار وهذا ما یحول دون إعطاء مصداقیة فعلیة لهذه السلطة التشریعیة.

یضاف إلى كل هذا تحكمه في البرلمان سواء من الناحیة العضویة، وذلك من خلال وجود 

لس الأمة المعرقل لكل عمل تشریعي. وكذلك أغلبیة الرئاسیة، ومن خلال تعیینه لثلث أعضاء مج

تحكمه من الناحیة الوظیفیة  من خلال سلطته في حل المجلس الشعبي الوطني  التي لا تتناسب 

مع النظام البرلماني الذي یكون الحل فیه حقا للوزیر الأول أصلا كما لا تتلاءم مع النظام الرئاسي  

ان. یمتد التدخل الحكومي أیضا في حالة  حدوث الذي لا یسمح فیه لرئیس الدولة حل البرلم

خلاف بین غرفتي البرلمان حول حكم أو أحكام معینة لأي نص من خلال اللجنة المتساویة 

الأعضاء.

یمكن القول أن النظام السیاسي الجزائري تجاوز النظامین الرئاسي والبرلماني رغم أنه أخذ 

ام  البرلماني دون أن یتبناها صراحة. توجه من كل نظام بعض الأسس الخصائص وبالأخص النظ

المؤسس الدستوري إلى منح رئیس الجمهوریة صلاحیات واسعة وكذا منحه نوع من الهالة والقداسة 

وجعله محور كل تمیز وحجر الزاویة في النظام السیاسي الجزائري یجعل من طبیعة هذا الأخیر 

رئاسیویة. 
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دد أن مجمل الصلاحیات الرئاسیة تدعم توجه النظام في هذا الصبوكرا إدریسیرى الأستاذ 

إلى نظام رئاسیوي، وأن معالجة أزمة القانون الدستوري في الجزائر بعد الإستقلال مرَ من تجاوز 

إلى آخر، من تجاوز في التقلید إلى تجاوز في التشویه، تجاوز للنظام البرلماني وتشویه لنظام 

.376الرئاسي

لاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة یستلزم إعادة النظر في اللاتوازن الذي یطبع الع

النصوص الدستوریة والقانونیة المنظمة لها باعتبارها السبب الرئیسي في هذا الإختلال وذلك من 

خلال إیجاد بدائل لإعادة البرلمان إلى مكانته الأصلیة بدایة من المجال التشریعي من خلال 

الحصر وكذا التأسیس لثنائیة برلمانیة حقیقیة من خلال منح مجلس الأمة إطلاقه بالتخلي عن فكرة

حق المبادرة بالقوانین، والعمل على الرفع من مستوى النواب  بالإعتماد على آلیة الدعم الفني وكذا 

ضرورة ربط الترشح لمنصب النیابة بمستوى تعلیمي معین.

ة النظر في تشكیلة البرلمان والتخلي عن تستلزم عملیة تحقیق التوازن المفقود ضرورة إعاد

فكرة التعیین، بالموازاة مع ذلك لا بد من الحد من الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة  وذلك 

بمد ید البرلمان إلى هذه المجالات سواء من خلال إطلاق مجال المعاهدات الدولیة، وضرورة 

نظمة للإصدار والنشر.مفي النصوص اللتشریع بأوامر، وإعادة النظر لوضع ضوابط فعلیة 

یعتبر تفعیل المجال الرقابي للبرلمان من المتطلبات الأساسیة لتحقیق التوازن المفقود، بدءا 

بالآلیات الرقابیة الاستعلامیة بمنحها أكثر فعالیة، كما أنه لا بد من إعادة النظر في النصوص 

ومة والتخلي عن القیود والأنصبة المبالغ فیها لتفعیل الناظمة للآلیات الرقابیة المرتبة لمسؤولیة الحك

هذه الآلیات.

الحلول التي تم تقدیمها تبقى غیر فعالة إذا لم تكرس آلیات لإزالة هیمنة رئیس الجمهوریة 

یفیا وعضویا من هذه السیطرة خاصة الحل لك إلا من خلال تحریر البرلمان وظولن یتأتى ذ

تعطیل الآلیات الرقابیة وسبب ضعف البرلمان.الرئاسي الذي یعتبر السبب في 

، 2004، العدد السابع، مجلة الفكر البرلماني، "التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر"، بوكرا إدریس-376

.136ص.
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یبقى تفعیل دور المعارضة البرلمانیة من خلال النص علیها دستوریا من بین أهم السبل 

لسلطة التشریعیة وكذا للحد من سطوة رئیس الجمهوریة علیه.للإعادة الاعتبار 

عتباره قانون على تكریس تفوق السلطة التنفیذیة با02-99عمل القانون العضوي رقم 

إجرائي وإذا أخذنا بعین الاعتبار أنه كان مشروع قانون ولیس اقتراح قانون فهذا یعني أن الحكومة 

حددت بقوة حسب تصورها طرق وأسالیب عمل غرفتي البرلمان، لذا لا بد من تعدیله خاصة أنه 

.2008أضحى لا یتماشى مع الدستور بعد التعدیل الدستوري لسنة 

لماسة إلى ضرورة تعدیل النصوص الدستوریة التي تنظم العلاقة بین رغم الحاجة ا

السلطتین التنفیذیة والتشریعیة نظر إلى التوازن المفقود، إلا أن مسودة التعدیل الدستوري المرتقب لم 

ترقى إلى ما كان مأمولا منها حیث أنها تبقي دار لقمان على حالها بتفوق السلطة التنفیذیة 

سلطة التشریعیة، لذا لا بد من التقلیل من أهمیة الإصلاحات الدستوریة القادمة وضعف وتبعیة ال

هذا  الإصلاحباعتبار أنها كالتعدیلات التي سبقتها كانت تغیر من أجل التغیر فقط ولیس بهدف 

لن یتحقق إلا بوجود إرادة حقیقیة. الذي الأخیر

خیر ما نختم به هو مقولة للعماد الأصفهاني :

  غده في قال إلا یومه في كتاباإنسانایكتب لا أنّهرأیت"إنّي

قدّم ولو یستحسن لكان كذا زید لو و أحسن لكان هذا غیّر لو

العبر أعظم من وهذا أجمل لكان هذا ترك ولو أفضل لكان هذا

"البشرجملة على النقصإستلاء على دلیل وهو
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.2013، باتنة، 

مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ،ذبیح میلود-12

الماجستیر في القانون الدستوري ر،فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة الحاج 

.2006لخضر، باتنة، 

، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ردادة نور الدین-13

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 1996

.2006منتوري، قسنطینة، 

، حق رئیس الجمهوریة في الإعتراض على القوانین في النظام الدستوري سعودي بادیس-14

یة الحقوق الجزائري (دراسة مقارنة)، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كل

.2006والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري،  قسنطینة، 



150

، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري شاشوه عمر-15

، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم 1996لسنة

.2013السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شامي رابح-16

.2012قانون الادارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، 1996نوفمبر 28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستورشاهد أحمد-17

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي 

.2009والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

، نظام المجلسین وأثره على العمل التشریعي، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر شفار علي-18

.2004ة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، في القانون، فرع الدول

-1997، تطور العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائري:طارق عاشور-19

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ، تخصص التنظیمات السیاسیة 2007

.2009اج لخضر، باتنة، والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الح

، العلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل التعدیلات  الدستوریة بعد عبة سلیمة-20

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدستوري، كلیة 1996سنة 

.2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل اللاوي زینبعبد -21

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، 1996دستور

.2004كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

وني الجزائري، مذكرة من أجل الحصول على إعداد القوانین في النظام القانعفرون محمد،-22

شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة 

.2007یوسف بن خدة، الجزائر، 
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، مذكرة مقدمة -1996دستور -، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیةعیادي سعاد-23

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق ضمن متطلبات نیل شهادة 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الغربي إیمان-24

القانون العام، فرع الدولة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 2008الدستوري الجزائري سنة

.2011والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، بحث لنیل شهادة 1996نوفمبر 28فكرة القانون العضوي في دستور غزلان سلیمة، -25

الماحستر ، جامعة الجزائري في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة بابن 

2002عكنون،  جامعة الجزائر، 

، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، قاوي إبراهیم-26

بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة 

.2002الحقوق، جامعة الجزائر، 

، بحث لنیل 2008التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة، السلطة كیواني قدیم-27

.2012شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، الممارسة الجزائریة في مجال المعاهدات الدولیة على ضوء دستور مختاري عبد الكریم-28

ي القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعو ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف1996

.2004مولود معمري، تیزي وزو، 

، عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري مزیاني حمید-29

الجزائري(دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة 

.2011العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الحقوق و 

، 1996، إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس-30

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 
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، مذكرة -دراسة مقارنة-، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكيمفتاح حنان-31

مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم 

.2004السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، مذكرة لنیل 1996وفقا للتعدیل الدستوري لسنة الموافقات البرلمانیة ولد علي تكفاریناس، -32

.2011شهادة الماجستیر، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذكرة 1996، العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستور یاهو محمد-33

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر -ت   

إشكالیة المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ضوء دستور بناي خدیجة وخلوفي حفیظة،-1

فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترفي الحقوق،1996

.2013السیاسیة، بجایة، 

الدور التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري وجیلالي یوسف، وخاري جمال الدینب-2

كلیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم السیاسیة، تخصص تنظیمات سیاسیة واداریة،

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،

، مذكرة تخرج 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بورجاح علي وبوجاجة نجیب-3

لنیل شهادة الماستر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2013بجایة، 

، مذكرة ماستیر في -سلطة تشریعیة موازیة-التشریع بأوامریة حسین وشرشاري فاروق، ش-4

الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2013.
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، 1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور،منصر نسیم وخالدي حكیمة-5

مذكرة  تخرج شهادة الماستر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.2014الرحمان میرة، بجایة، 

ثالثا: المقالات

لمبادرة ، "الإطار القانوني المنظم لحق ابن سهلة ثاني بن علي وحمودي محمد بن هاشمي-1

، مجلة دفاتر السیاسة والقانون"، 2011والمغربي لسنة1996بالقوانین في الدستور الجزائري لسنة 

.181-167ص ص.، 2013العدد الثامن، 

، العدد مجلة الفكر البرلماني،"رلمان في النظام السیاسي الجزائريبمكانة ال"، بوجمعة صویلح-2

.36-20ص. ، ص2010، الخامس والعشرون

، العدد مجلة النائب ،"الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري"،بودهان موسى-3

.42-33ص. ، ص2000، الثاني

مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین وتطبیقاته في التشریع "، بوسطلة شهرزاد ومدور جمیلة-4

 .363-344ص ص. ، العدد الرابع،مجلة الاجتهاد القضائي، "الجزائري

، العدد الأول،مجلة إدارة، "مكانة مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري"، بوكرا إدریس-5

.79-67ص ص ،2000

، العدد مجلة الفكر البرلماني"التطور الدستوري وحالات الأزمة في الجزائر"، ،بوكرا إدریس-6

.147-130، ص ص.2004السابع، 

، العدد مجلة الفكر البرلماني، الإجراء التشریعي"دور الحكومة في إطار، "حمامي میلود-8

.174- 63ص. ، ص2007، السابع عشر

المسؤولیة السیاسیة والجنائیة للسلطة التنفیذیة في ظل التعدیل الدستوري "دنش ریاض، -9

.399-378.، العدد الرابع، ص صمجلة الاجتهاد القضائي، "1996
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ص ، 2008، العدد الخامس، مجلة الوسیط،"التشریعبعض شروط صناعة "، شریط الأمین-10

.23-15 ص.

مجلة المجلس مكانة البرلمان الجزائري في إجتهاد المجلس الدستوري"، شریط الأمین، "-11

.34-8، ص ص .2013، ، العدد الأولالدستوري

إصلاح الأحكام الدستوریة الناظمة لممارسة العمل التشریعي للبرلمان كأولویة "،شریط ولید-12

مجلة لإصلاح دستوري وسیاسي في الجزائر (دراسة على ضوء التطور الدستوري الجزائري"، 

.129-79ص ص.، 2014،  العدد الثالث، المجلس الدستوري

كیف یمكن تحویل  أو_أم جدل؟ ماذا ینتظر المواطن من البرلمان؟ سؤال"،شیهوب مسعود-13

.40-36، ص ص.2001، العدد الثامن والأربعون،مجلة مجلس الأمة،"الجدل إلى حوار

،  مجلة النائب،" المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة"، شیهوب مسعود-14

.15-8، ص ص.2003، العدد الثاني

مجلة الفكر نحو تطویر رقابة الحكومة بواسطة الأسئلة الشفویة والكتابیة"، ، "عاشوري العید-15

.73-55، ص ص.2006، العدد الرابع عشر، البرلماني

مجلة "، الاستقلال، "المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ عاشوري العید وإبراهیمي یوسف-16

.21-12، ص ص.2003، العدد الأول، النائب

مجلة المنتدى ، -التنظیم والاختصاصات-المجلس الدستوري الجزائري"، علواش فرید-17

  .118-106ص. ص ، العدد الخامس،القانوني

، العدد الرابع مجلة الفكر البرلماني، "تأملات في التعدیل الدستوري الجدید"عمار عباس،-18

 .43- 20ص. ، ص2014والعشرون، 

، العدد الخامس عشر، مجلة الفكر البرلماني"النظام القانوني لمجلس الأمة"، ،عمیر سعاد-19

 .57-40ص ص.، 2007

مجلة الفكر ، "الجزائريفي النظام الدستوريالأعضاءاللجنة المتساویة "، لزهاري بوزید-20

.46-37، ص ص.2002العدد  ، ، البرلماني
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مجلة ، "من الدستور120على ضوء المادة الأمةالدور التشریعي لمجلس "، لزهاري بوزید-21

.76-44، ص ص.2007، العدد السابع،الفكر البرلماني

ص  ،2004، العدد الرابع، مجلة النائب، "التشریع عن طریق المبادرة"، معمري نصرالدین-22

 .38-22ص. 

، والقانونالسیاسةدفاتر، "السلطة التنفیذیةأعمالوسائل الرقابة البرلمانیة على "نقادي حفیظ، -23

.82-67، ص ص2014العدد العاشر، 

،"ضرورة لتحدیث المؤسسة التشریعیة الجزائریة:تكریس معارضة برلمانیة فعلیة"،یوسفي فایزة-24

أكتوبر 12عرض للتحكیم من طرف لجنة القراءة التابعة للمجلة الآكادیمیة للبحث القانوني، بجایة، 

).غیر منشورمقال، (20-1 ص ص.، 2014

رابعا: المداخلات

الملتقى الدولي  إطار، "الاستفتاء كوسیلة شعبیة مباشرة لتعدیل الدستور"، مداخلة في بقالم مراد-1

"، "التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائرحول

، 2012دیسمبر  19و18كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

(أعمال غیر منشورة).،18-1ص ص.

، مداخلة في إطار الملتقى الدولي حول "دور البرلمان في عملیة التعدیل الدستوري"،بوسالم دنیا-2

كلیة ،"متغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر"التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء 

ص  ،2012دیسمبر  19و 18شلف یومي الالعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الحقوق و 

(أعمال غیر منشورة).،12-1ص.

، مداخلة في إطار "، "موقع البرلمان في التعدیلات الدستوریة المرتقبة في الجزائرذبیح میلود-3

"التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء متغیرات الدولیة الراهنة الملتقى الدولي حول 

 19و 18" ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي حالة الجزائر

.(أعمال غیر منشورة)، 13- 1ص ص.، 2012دیسمبر 
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رالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها"، مداخلة في الملتقى یلبیكام، "واقع االأمینشریط -4

، الجزائر، یومي ""النظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة والأنظمة المقارنةالوطني حول 

(أعمال غیر منشورة).، 15-1ص ص.، 2002اكتوبر 30و 29

الملتقى  إطارآلیات وأسالیب تعدیل الدستور في الدول العربیة"، مداخلة في "شعران فاطمة،-5

"،التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الراهنة حالة الجزائر"الدولي حول

، 2012دیسمبر  19و 18كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي 

أعمال غیر منشورة).(، 9-1ص ص.

التشریعي لمجلس الأمة في الدستور الجزائري"، مداخلة بمناسبة الیوم الاختصاص، "كایس شریف-6

، "المقارنة"الدور التشریعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمةالدراسي حول 

-1، ص ص.2014دیسمبر 07، الجزائرمن تنظیم وزارة العلاقات مع البرلمان، فندق الأوراسي 

9.

، "التحول الدیمقراطي وبناء الدساتیر الدیمقراطیة في الدولة العربیة"، مداخلة ماضي عبد الفتاح-7

الدولیة التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات"الملتقى الدولي حول إطارفي 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي "،الراهنة حالة الجزائر

(أعمال غیر منشورة). .21-1ص ص. ،2012دیسمبر  19و18

"، –وصفات علاجیة لأزمات سیاسیة –التعدیلات الدستوریة الجزائریة "مختاري عبد الكریم، -8

المتغیرات الدول العربیة على ضوءالتعدیلات الدستوریة في "الملتقى الدولي حول  إطارمداخلة في 

18، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف یومي "الراهنة حالة الجزائر

(أعمال غیر منشورة).، 21-1ص ص.، 2012دیسمبر  19و

ط"، الشعبي(الدستوري) والتعدیل الدستوري: آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقالاستفتاء، "مسراتي سلیمة-9

المتغیراتالتعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء"الملتقى الدولي حول إطارمداخلة في 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف "الدولیة الراهنة حالة الجزائر

(أعمال غیر منشورة).، 14- 1ص ص.، 2012دیسمبر  19و18یومي 
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الوطنیة حولمداخلة في وقائع الندوة ، "من الدستور98في المادة قراءة "مقدم سعید، -10

.2002نوفمبر 24الجزائر، ، "من الدستور98قراءة تحلیلیة للمادة "

خامسا: النصوص القانونیة

الدساتیر -أ

، 1963لسنة ،64 العددج.ر.ج.ج.د.ش، ، 1963سبتمبر08ستفتاء إ، 1963دستور -1

mouradia.dz-www.elالمتوفر على الموقع التالي:  

، 1976نوفمبر 22، المؤرخ في 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور -2

07المؤرخ في ،06-79رقم المعدل بموجب القانون ،1976، لسنة 94العدد  ج.ر.ج.ج.د.ش،

12المؤرخ في ،01-80، والقانون رقم 1979لسنة ،28ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ، 1979جویلیة 

، 1988نوفمبر 03، واستفتاء 1980لسنة ،03، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1980جانفي 

.1988لسنة ،45ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

فیفري 28، المؤرخ في 18-89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور -3

.1989، لسنة 09.ج.ج.د.ش، العدد ، ج.ر1989

دیسمبر 07، المؤرخ في 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور -4

، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1996، لسنة 76، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1996

، والقانون 2002، لسنة 25، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد2002أفریل 10، المؤرخ في 02-03

، لسنة 63، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 2008نوفمبر 15، المؤرخ في 19-08العضوي رقم 

2008.

المعاهدات الدولیة -ب

إلیها الجزائر أنظمت، التي 1969ماي 23اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات الدولیة المبرمة في -

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1987أكتوبر 23المؤرخ في ،222-87 رقم بتحفظ، بموجب بمرسوم رئاسي

.1987لسنة ، 42عدد ال
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النصوص التشریعیة -ت

القوانین العضویة

، یتضمن القانون العضوي 1997مارس 06مؤرخ في ، 07-97قانون عضوي رقم -1

معدل ،1997مارس  07في  ةصادر ال ،12عددالج.ر.ج.ج.د.ش، المتعلق بنظام الانتخابات،

،12عددال، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2002فیفري 25مؤرخ في ، ال04-02القانون رقم  ومتمم بموجب 

جویلیة 28مؤرخ في ال، 08-07، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فیفري 28الصادرة في 

.(ملغى).2000جویلیة 29صادرة في ، ال48عدد ال، ج.ر.ج.ج.د.ش، 2007

تنظیم المجلس الشعبي بمتعلق،1999مارس  8في مؤرخ ،02-99عضوي رقم قانون -2

،15عدد الش، .د.ج.ج.ر.الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج

.1999مارس 09الصادرة في 

، یتعلق بنظام الإنتخابات، 2012جانفي 12، مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -3

.2012جانفي14دج.ر.ج.ج.د.ش، العدد الأول،الصادرة في 

القوانین العادیة

یتعلق باستعادة الوئام المدني، ،1999جویلیة 13، المؤرخ في 08-99قانون رقم -1

.1999جویلیة  13في  الصادرة، 46عدد ال .ج.ج.د.ش،ج.ر

موال وتمویل تعلق بالوقایة من تبیض الأی،2015فیفري 15، مؤرخ في 06-15قانون رقم -2

، یعدل 2015فیفري 15، الصادرة في 08، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد الإرهاب ومكافحتهما

، 80ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد ،2005فیفري6المؤرخ في ،01-05رقم ویتمم القانون 

.2015فیفري 13الصادرة في 

، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1975سبتمبر26، مؤرخ في 58-75رقم أمر -3

، معدل ومتمم.1975سبتمبر  30 فيصادرة ، ال 78عدد ال

، المؤرخ 10-90متمم للقانون رقم ، معدل و 2001فیفري 27مؤرخ في ، 01-01أمر رقم -4

28، الصادرة في 14عدد ال، المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1990أفریل  14في 

.2001نوفمبر
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النصوص التنظیمیة -ث

المراسیم الرئاسیة

، یتضمن حل المجلس الشعبي 1992جانفي 04، مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم -1

.1992، لسنة 02الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

صلاحیات وزارة الشؤون یحدد، 2002نوفمبر 26مؤرخ في ، 403- 02 رقم رئاسيمرسوم -2

.2002دیسمبر 01في الصادرة ،79عدد الالخارجیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، 

البرلمان المنعقد استدعاءیتضمن ، 2003فیفري  23في مؤرخ ، 71-03رئاسي رقم مرسوم-3

.2003فیفري 23الصادرة في ،12 العدد بغرفتیه، ج.ر.ج.ج.د.ش،

،  یتضمن استدعاء هیئة 2005سبتمبر  14في  مؤرخ، 278-05مرسوم رئاسي رقم -4

.2005سبتمبر 29الناخبین للاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنیة لیوم الخمیس 

المراسیم التنفیذیة

، یحدد صلاحیات  الوزیر المكلف 1998جانفي 17المؤرخ في ،04-98تنفیذي رقم مرسوم -1

.1998جانفي  28في الصادرة ، 04العدد بالعلاقات مع البرلمان، ج.ر.ج.ج.د.ش، 

الأنظمة الداخلیة

 أوت 13، الصادرة في 53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد -1

، 46، معدل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 1997

.2000جویلیة 30الصادرة في 

، 1999نوفمبر 28، الصادرة في 84، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد مةالنظام الداخلي لمجلس الأ-2

17، الصادرة في 77متمم بالنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد معدل و 

.2000دیسمبر

التعلیمات

الصادرة عن مكتب المجلس الشعبي ،2000جویلیة 12، المؤرخة في 08التعلیمة رقم -1

.الوطني، المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة
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أراء وقرارات وإعلانات المجلس الدستوريسادسا: 

بقة النظام اتعلق برقابة مطی،2000ماي13مؤرخ في ،2000//ر، ن، د/ م. د10رأي رقم -1

30، الصادرة في 46عدد الج.ر.ج.ج.د.ش، لدستور، لالداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

.2000جویلیة

، یتعلق بمشروع القانون 2008نوفمبر 07مؤرخ في ،د.د / م  .ت. ر 01/08رقم رأي  -2

.2008نوفمبر  16درة في االص،63عدد ال .ر.ج.ج.د.ش،المتضمن التعدیل الدستوري، ج

مدى دستوریة ، یتعلق بمراقبة  1989أوت  20مؤرخ في ، 89/ ق.م.د /01- 89قرار رقم -3

.1989أوت  28في الصادرة ،36عدد ال .ج.ج.د.ش،ج.ر القانون المتعلق بنظام الانتخابات،

16تعلق بنتائج استفتاء یت،1999سبتمبر19مؤرخ في ،99/إ.م.د/02اعلان رقم  -4

1999سبتمبر  21في  الصادرة،66عدد ال .ج.ج.د.ش،ر.ج ،1999سبتمبر

سبتمبر 29تعلق بنتائج استفتاء ی،2005أكتوبر 01مؤرخ في ، 05-01إعلان رقم   -5

الصادرة ، 27عددال .ج.ج.د.ش،حول المیثاق من اجل السلم والمصالحة الوطنیة ، ج.ر2005

.2005أكتوبر  05في 

سابعا: الوثائق

نائب عن جبهة القوى الاشتراكیة، مداخلة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ،بوكلال یحي-1

، 2015ماي 27، تم الإطلاع علیه بتاریخ 2014بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة لسنة 

dz.net-www.ffsالمتوفرة على الموقع التالي: 

من الدورة التشریعیة السابعة، نشریة لوزارة العلاقات مع البرلمان، 2014ربیع الحصیلة دورة -2

المتوفرة على الموقع التالي: ، 2015أفریل 16تم الإطلاع علیها بتاریخ ، 2014

www.mrp.gov.dz

، جریدة 1999سبتمبر 01في مدینة المدیة یوم "عبد العزیز بوتفلیقة"السّیدخطاب الرئیس-3

على المتوفر ، 2015ماي 02تم الإطلاع علیه بتاریخ ، 1999سبتمبر 02الخبر الیومي 

www.elmouradia.dzالتالي:الموقع
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02الإطلاع علیه بتاریخ تم معدل ومتمم (باللغة العربیة)، 1958الدستور الفرنسي لسنة -4

constitutionnel.fr-www.conseil:المتوفر على الموقع التالي.2015ماي 

، المتوفر على 2015ماي 02دستور جمهوریة مصر العربیة، تم الإطلاع علیه بتاریخ -5

www.egypt.gov.egالموقع التالي: 

تم الإطلاع ، 2009جوان 06بتاریخ ،مقال منشور بجریدة الخبر الیوميعاطف قدادرة،-6

mowww.elkhabar.c:المتوفر على الموقع التالي، 2015ماي 26علیه بتاریخ 

المتوفرة ، 2015ماي 23، تم الإطلاع علیها بتاریخ 2014لسنة الدستوريالتعدیلمشروع-7

mouradia.dz-www.elعلى الموقع التالي:            

، تم الإطلاع علیه2015مارس 28بتاریخ ،، مقال منشور بموقع جریدة البلادندور عبداالله-8

www.elbilad.net، المتوفر على الموقع التالي: 2015ماي26بتاریخ 

المراجع باللغة الفرنسیة

A- Ouvrages

1- BENNABOU Kiran Fatiha, Droit Parlementaire Algerien, Tome 2 ,

O.P.U, Algerie, 2009.

2- BURDEAU Gerard, Traité de science politique ,Tome 8, L.G.D.J, Paris,

1974.

3- CHANTEBOUT Bernard, Droit Constitutionnel et Science Politique,

14émé édition, Armand Colin, Paris, 1997.

4- DJEBBAR Abedlmajid, La politique conventionnelle de l’Algérie, O.P.U,

Alger 2000.

5- DUVERGER Maurice, institution politiques et droit constitutionnel, 12éme

édition, Tome 1, P.U.F, France 1971.

6- GICQUEL Jean et HAURIOU André , Droit Constitutionnelle et

Institutions Politiques, 8éme édition, Montchrestien, France, 1985.

7- JEAN PAUL Jacqe, Droit constitutionnel et institutions politiques, 8éme

édition, Dalloz, Paris, 2008.
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8- WILLIONS philip, La vie sous la 4éme république, Armand Colin, Paris,

1971.

9- Pierre Avril et GICQUEL Jean, Droit parlementaire, 2éme édition,

Montchrestien, France, 1996.

10- PRELOT Marcel, Institution Politique et Droit Constitutionnel, 5éme

édition, Dalloz , Paris, 1972.

B- Les articles periodiques

1- ARIAN Vidal – Naquet : « L’institutionnalisation de l’opposition Quel

statut pour quelle opposition ? », in R.F.D.C, N° 77, 2009/1, pp, 153-173.

2- BIDERGARY Cristiane et EMERI Claude, « Du povoir d’empéché veto

ou contre pouvoir »,in RDP, N°2, 1994, p.523 et suite.

3- MEHIOU Ahmed, « La constitution Algérienne et le droit international » in

R.G.D.I.P, N°02, 1990, pp.419-452.

4- MEHIOU Ahmed, « Note sur la constitution Algérienne du 28 novembre
1996 », l’annuaire de L’Afrique du nord , tome 35, C.N.R.C,1996, pp.486 et
suite.

5-KANOUN Nacira et TALEB Tahar, « De la place des traités

internationaux dans l’ordonnancement juridique national en Algérie », in EL-

MOUHAMAT, N°03, 2005, pp.19 et suite

C- Les textes juridiques

1-La constitution algerienne de 1996, decrét présidenciel N°96-432, du 7

décembre 1996, j.o.r.a.d.p N°76, de l’année 1996.

D- Document

1- La constitution française de 1958, modifié et complété, in site :

www.légifrance-gouv.fr, consulté le 02 mai 2015.

E- Les sites Internets

1- www.zawya.com
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……………………………………………………………….………6..……مقدمة

11.....................................لإختصاص التشریعي للبرلمانوریة اصالفصل الأول: 

12................................البرلمان في المجال التشریعيمحدودیة دور المبحث الأول: 

13................................حصر مجالات التشریع المخصص للبرلمانالمطلب الأول: 

14.......................................................القوانین العادیة.......الفرع الأول: 

17...........................................القوانین العضویة.................الفرع الثاني:

20..........العمل التشریعي بین قصور البرلمان والتدخل الحكومي...........المطلب الثاني: 

21..............................إزدواجیة المبادرة بالقوانین بین الحكومة والبرلمانالفرع الأول: 

22...................................................غلبة مشاریع القوانین على المبادرةأولا: 

25..............................................باقتراح القوانینضعف المبادرة البرلمانیةثانیا:
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38....................سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات الدولیة والمصادقة علیهاأولا:
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44.................من الدستور......124المادة التشریع عن طریق الاوامر طبقا لنص أولا:
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53.......................................................................أولا:إصدار القوانین
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98................................................................من الناحیة الوظیفیةثانیا:
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100.............................................توجبه خطاب للبرلمان................ -ب

101..........اللجنة المتساویة الأعضاء......الفرع الثالث: امتداد التدخل الحكومي من خلال 
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105......................................إطلاق الاختصاص التشریعي للبرلمانالفرع الأول:

105.......تشریع..........................إعادة النظر في التحدید الحصري لمجالات ال أولا:

106.........................تخویل مجلس الأمة صلاحیة المبادرة بالقوانین............ثانیا:

108......برلماني......................ثالثا: تعزیز قدرات البرلمانیین كمدخل لتطویر الأداء ال

109................................إصلاح نظام الترشح للانتخابات التشریعیة........... -أ

110........................................الدعم الفني آلیة لتعزیز دور النواب........ -ب

111.........................: إعادة النظر في تشكیلة البرلمان..................الفرع الثاني

112..........ئیس الجمهوریة................ة لر الفرع الثالث: الحد من الصلاحیات التشریعی

113..............................أولا: تفعیل دور البرلمان في مراجعة الدستور..............

114.................ت الدولیة......................مجال المعاهداإشراك البرلمان فيثانیا: 

115.......................وامر.........................للتشریع بأثالثا: وضع ضوابط فعلیة 

116............................رابعا: اعادة النظر في النصوص المنظمة للإصدار والنشر...

117....وریة..........الجمهتفعیل المجال الرقابي للبرلمان وإزالة هیمنة رئیسالمطلب الثاني: 

117.......................فعیل وتطویر دور البرلمان في المجال الرقابي.......تالفرع الأول:

117..................................................تفعیل الآلیات الرقابیة الاستعلامیة أولا:

118.............................................................................أ_ الأسئلة

119........................................................................الاستجواب -ب

120.................................................................تفعیل آلیة التحقیق -ج

122تبة لمسؤولیة الحكومة.......الرقابیة المر : إعادة النظر في النصوص الناظمة للآلیات ثانیا

123...........................آلیات إزالة هیمنة رئیس الجمهوریة على البرلمان.الفرع الثاني: 

124...........................تحریر تنظیم العمل التشریعي من سیطرة السلطة التنفیذیة.أولا: 
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124...........................دول أعماله................منح البرلمان حریة في اعداد ج -أ

125...........................حریة البرلمان للإنعقاد.................................. -ب

126ل التشریعي................العم على وضع ضوابط للحد من هیمنة رئیس الجمهوریةثانیا: 

126...........................الرئاسي.......................وضع ضوابط حقیقیة للحل  -أ

127................................................إحاطة المداولة الثانیة بشروط فعلیة -ب

129...........................ثالثا: تقویة المعارضة كمدخل لإزالة هیمنة رئبس الجمهوریة...

130...........................المعارضة.........................................دسترة  -أ

131برلمانیة...................توسیع جهات إخطار المجلس الدستوري إلى المجموعات ال -ب

133...........................المتساویة الأعضاء................رابعا: إطلاق مجال اللجنة

135..................................................................ة الفصل الثانيخلاص

136.................................................................................خاتمة

140...............................................................................الملاحق

158..........................................................................قائمة المراجع

.الفهرس



:ملخص

على ضوء دستورالعلاقة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةترتكز الدراسة الحالیة حول

خاصة رئیس السلطة التنفیذیة  ةسیطر حیث تطبعهاتتمیز باللاتوازن، فالعلاقة بینهما 1996

ما یجعل منه سلطة التشریعیة هعلى السلطة التشریعیة، من خلال توسیع صلاحیاتالجمهوریة 

.تشریعیة بامتیاز

یبقى تنازل البرلمان عن وظیفة التشریع لصالح السلطة التنفیذیة،إضافة إلى ذلك 

بسبب عامل الجمهوریةالسیاسیة للحكومة التي قد تمتد إلى رئیسالمسؤولیة إثارة عاجزا على 

یعتبر مجرد غرفة للتسجیل لا یتعدى دوره الموافقة على قرارات ان فالبرلمالأغلبیة البرلمانیة.

حیث أصبح بالإمكان القول بأن مایجعل منه مجرد جهاز تابع لرئاسة الجمهوریةرئیسال

.البرلمان یمارس وظیفة ولیس سلطة قائمة بحد ذاتها

یقة یجب فإن إصلاحات عموأمام هذا الوضع -وفي نظرنا-على ضوء هذه الدراسة 

.لقیام بها في هذا الشأنا

Résumé :

La présente étude a pour objet de mettre l’accent sur la relation

entre le pouvoir exécutif et législatif à la lumière de la constitution de 1996.

Relation caractérisée par son déséquilibre qui se manifeste par l’emprise du

pouvoir exécutif, notamment celle du président de la république, sur le

pouvoir législatif et ce, en élargissant sa fonction législative et ses

prérogatives sur le parlement, ce qui fait de lui un véritable pouvoir

législatif.

Par ailleurs, en raison de la condition de la majorité, le parlement a

renoncé à sa fonction législative et au pouvoir d’invoquer la responsabilité

politique du gouvernement, c’est pourquoi il est perçu comme une chambre

d’enregistrement qui se limite à l’approbation des décisions du président.

En tant que tel, il exerce une fonction et non pas un pouvoir à proprement

parler.

Devant un tel état de fait, des réformes profondes s’imposent en vue de

rétablir l’équilibre effectif entre les deux pouvoirs en question.
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